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المرأة والسلام والأمن 


تقرير الأمين العام 


أولا - مقدمة 
1 - استهلت الأمم المتحدة عام 2020 مع رؤية جعله سنة تاريخية من حيث التقدم المحرز نحو الوفاء 
بالالتزامات العالمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والمرأة والسلام والأمن. وفي وجه ما نشهده من أزمة 
غير مسبوقة تسببت فيها جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19).؛ لم يتضاءل العزم على الوفاء بتلك 
الالتزامات - بل ازداد الشعور بالحاجة الملحة إلى القيام بذلك. 


2 - وفي الموجز السياساتي المتعلق بأثر جائحة كوفيد-19 على المرأةل!)»ء حذرت هيئة الأمم المتحدة 
للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) من مغبة حدوث تراجع في ما أحرز من تقدم 
محدود في مجال المساواة بين الجنسين. فالنساء اللائي يشكلن الجزء الأكبر من العاملين في مجال الرعاية 
الصحية في الخطوط الأمامية ويتحملن معظم عبء الرعاية سيمثلن الفئة الأشد تأثرا بالعواقب الاقتصادية 
للأزمة. وتعاني النساء بالفعل من ارتفاع معدلات العنف الجنساني. ويخشى الخبراء بحق تحويل الموارد 
عن الجهود الرامية إلى تعزيز صحة المرأة» بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية» والأثر طويل الأجل 
الذي سيترتب على مشاركة الفتيات في التعليم والعمالة في صفوف النساءء والعودة إلى ارتكاب انتهاكات 
لحقوق المرأة باتخاذ الجائحة كذريعة. وستترتب على الجائحة آثار كبيرة في السلم والأمن الدوليين» 
بما في ذلك من خلال زيادة تهميش المرأة في صنع القرار السياسيء لا سيما حيث ما يتم التفاوض على 
اتفاقات السلام أو في البلدان التي تشهد عمليات انتقال سياسي. ويصورة أعمء ثمة ترابط قوي بين عدم 
المساواة بين الجنسين وخطر نشوب النزاعات2). وفي شباطا/فبرايرء أشار الأمين العام في الخطاب الذي 


(1) هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)» ”أثر جائحة كوفيد-19 على النساء“» موجز سياساتي. 
متاح على الرابط التالي: /26005ع1 انام /تجتهنتح نا /كصهتاءء5/كتداع مصطاع هه /5تاع هجول معط 0ع مم01 .ع0 نا .1111/17 
6 -775 ع راع-3 20171 جاع -ماع 19-00-1101 -01710ع-01-اع 2 محطا-ع طلا ماع تاط-توّع01[1م/2020. 


(2) 10111[ ع71ةاتعنء 17 10 كع [عهم :رزورك عناأكلااء:11 :ععهء2 امل كنزو نان 2011 ,رقطه و81 لعاتصنا سه علصو8 11010 
(2018 بعلطة8 1170110 ,.0.(نآ بحاماع ستطمه!11) 1ع11[11من) . 
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تناول فيه السياسة العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين إلى وجود صلة مباشرة بين العنف ضد المرأة والقمع 
المدني والنزاع؛ مشيرا إلى أن تريليونات الدولارات تنفق كل عام على السلام والأمن» لكن السؤال الذي يطرح 
نفسه هو: سلام من؟ أمن من؟ 

33 - وفي قراره 2532 (2020).؛ اعترف مجلس الأمن بالدور الحاسم الذي تقوم به المرأة في جهود 
التصدي لجائحة كوفيد-19» ودعا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لكفالة مشاركة النساء مشاركة تامة ومؤثرة 
وعلى قدم المساواة في إعداد وتنفيذ استجابة مناسبة ومسددامة للجائحة. وخلال العقدين الماضيينء اتخذ 
مجلس الأمن 10 قرارات بشأن المرأة والسلام والأمن» ركزت جميعها على أهمية حقوق الإنسان للمرأة والدور 
القيادي للمرأة في منع نشوب الأزمات والتصدي لها. ومع أن النساء قدمن العديد من أفضل الأمثلة على 
القيادة أثناء الجائحة؛ فإنهن لا يتولين القيادة سوى في 7 في المائة من البلدان. وأظهرت نتائج دراسة 
استقصائية شملت 30 بلدا تعمل فيها فرق العمل واللجان المعنية بكوفيد-19 أن النساء يمثلن في المتوسط 
4 في المائة فقط من الأعضاء7). أما في البلدان المتأثرة بالنزاعات7)؛ فإن نسبة تمثيل المرأة في فرق 
العمل المعنية بكوفيد-19 هي أقل من ذلكء حيث تبلغ 18 في المائة(©. 

4 - وإن الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن هي في جوهرها خطة لمنع نشوب الأزمات. ففي البلدان 
المتأثرة بالنزاعات» تعتبر المنظمات والشبكات النسائية شريان الحياة لمجتمعاتهن المحلية والفئات المعرضة 
للخطر. وعلى الرغم من أن المسؤولية الأساسية عن التعامل مع حالات الطوارئ في مجال الصحة العامة 
تقع على عاتق الدولة؛ فقد أثبتت الجماعات النسائية أنها قيادات أساسية في حالات الطوارئ وتؤدي دورًا 
رئيسيًا في الحفاظ على التماسك الاجتماعي ومنع المزيد من النزاعات وعدم الاستقرار. فهي تتمتع بثقة 
المجتمع المحلي وبالقدرة على التواصلء وهو أمر بالغ الأهمية في إدارة عملية توجيه الرسائل المتعلقة 
بالصحة العامة أثناء الجائحة. وقد تضطر هذه المنظمات إلى وقف عملياتها في حال عدم حصولها على 
الدعم المالي اللازم. 

2-5 وخلال العام الماضيء تصدرت المرأة الحركات الاجتماعية التي ملأ في إطارها الناس الشوارع؛ 
مطالبين بحقوقهم» وتحقيق المساواة» ووضع عقد اجتماعي مختلف, والاضطلاع بعمل مناخي أكثر طموحًا. 
وكان الدور القيادي البارز للدساء من كل الأعمار إحدى سمات تلك الحركات الاجتماعية الأكثر إثارة 
للتعليقات» بما في ذلك في بلدان مثل الجزائر والسودان وشيلي والعراق وكولومبيا ولبنان وهايتي. وتدل 


(3) 320 قتطوعا عوصوموع؟ 0017112-19 تأعطلا ص معحصه6 علباعصة م1 انه دعتتاصبامء 2/056“ ,لهمت ةمتعم[ عون 


0 عنننال 9 ,ع761635 1655م ,”1325م. متاح على الرابط التالي: -55ع1216123110121.018/26155/01-ع:1هه./1715 


5 1م-2115ع]-ع015 (زوع:19-1 -01710ع-لأعط] -1 مع دده 15-ع0 باعص -ه1211-1-وع11طنامء-1وممطاروء ممع اء1. 


(4) لأغراض هذا التقرير» يشمل ذلك بنود جدول الأعمال المعروضة على مجلس الأمن حاليًا والتي نظر فيها المجلس في جلسة رسمية 


خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2019» والبلدان التي وجدت فيها بعثات لحفظ السلام أو بعثات 
سياسية خاصة في عام 2019 والبلدان التي تلقت أموالًا برنامجية من صندوق بناء السلام في عام 2019. 


(5) تحليل هيئة الأمم المتحدة للمرأة للبيانات المستقاة من 12 حالة من الحالات المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن. 
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الأبحاث على أن مشاركة النساء في الخطوط الأمامية ترتبط ارتباطًا وثيقًا باحتمال أن تس تخدم الحركة 
الاجتماعية أساليب غير عنيفة وأن تتكلل مساعيها بالنجاح» حتى في السياقات القمعية للغاية7). 


6 - وان الحركات الاجتماعية النشطة واتفاقات السلام الهشة والجائحة العالمية تمثل مجتمعة جرس 
إنذار ينبه إلى ضرورة بناء مجتمعات أكثر مساواة وشمولا. أما تجاهل الدروس المستفادة من عقود من نشاط 
المرأة من أجل السلام والتزاماتنا تجاه المرأة والسلام والأمن» فستكون له آثار طويلة الأمد ومتوارثة عبر 
الأجيال بالنسبة للمرأة» وسيؤثر كذلك على الجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 


2-7 ويعد هذا التقرير حسن التوقيت» ليس بسبب تزامنه مع الذكرى السنوية العشرين لاتخاذ قرار مجلس 
الأمن 1325 (2000) فحسب, بل بسبب تزامنه أيضا مع مفترق الطرق الذي تتقاطع عنده خسارة المكاسب 
التي تحققت بشق الأنفس في مجالي المساواة بين الجنسين والسلام وضرورة التعافي من جائحة كوفيد-19 
بشكل أفضل. وقد اسثرشد في التقرير بتحليل لأوجه التقدم والاتجاهاتء استناداً إلى البيانات والمعلومات 
المستقاة من كيانات منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني ومن 
مصادر البيانات المعترف بها عالمياً. وتشمل النتائج الرئيسية ما يلي: 

(أ) بين عامي 1992 و 2019» شكلت النساء في المتوسط 13 في المائة من المفاوضين 
و 6 في المائة من الوسطاء و 6 في المائة من الموقعين في عمليات السلام الرئيسية في جميع أنحاء العالهم7)؛ 

(ب) على الصعيد العالمي» ارتفعت النسبة المئوية لاتفاقات السلام التي تتضمن أحكامًا تتعلق 
بالمساواة بين الجنسين من 14 إلى 22 في المائة بين عامي 1995 و 572019)؛ 


(ج) في أيار/مايو 2020»: كانت نسبة 5,4 في المائة من أفراد الأمم المتحدة العس كريين 
ونسبة 15,1 في المائة من أفراد الشرطة التابعين للأمم المتحدة من النساء؛ مقارنة ب 3 و 10 في المائة» 
على التوالي» في عام 92015©؛ 

(د) تحققت الأمم المتحدة من مقتل 102 امرأة من المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات 
والنقابيات في 26 بلداً من البلدان المتأثرة بالنزاعات بين عامي 2015 و 2019» وهو عدد أقل من العدد 
الفعلي على الأرجح؛ ومن المتوقع أن تزداد تلك الحوادث بسبب القيود المفروضة على التنقل والتخفيضات 
في التدابير الوقائية التي تم الأخذ بها لمكافحة الجائحة!9!)؛ 


(6) 011مع1 2 :قضم 21 متطقء غمع 1ه 1تكدمم 01 عنه1 عط ممه هماع :ةم 5”معحطه/]؟“ ,5تعطاه لصة جلاع امسمعطن) وعترظ 
10101 عتتاتاط طتتوط عم عطا 101 0ع31مع:1م تتعمهم ,””اع5 0212 (عكلة11) ععطهأواوع] 10 ماعحطمك1ا عطا جه 
9 ,00101200 ,1ع مم8 . 


(7) 2019 لإتتقنتطول 30 ,”2010665565 06266 112 0311121026101 5 ماعمطه/17“ ركم130ع]]1 صمواعه1 ده [أعمنا00. متاح على 
الرابط التالي: 24101-12-206206-710065565 21115 135-2ع117117/17/.611.015/10172. 

(5) 51053لء؟؟ رع09865آ واتاعطءعترع خ ععوء2 2-36 ,داعنتناطصتل 8 01 :1511(7ء:11211] 8012 10218. متاحة على الرابط التالي: 
/01:5. 215اع لطاع ع 1ع 2ع2 .17777177 

(9) البينات مقدمة من إدارة عمليات السلام وإدارة الدعم العملياتي. وهي متاحة على الرابط التالي: 
اع عع /ناء/018.تتنا.ع تاأجوعععاعع وعم //:وماخط. 

(10) البيانات مقدمة من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسانء بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونس كو) 

ومنظمة العمل الدولية: 
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)11( 


)12( 


)13( 
)14( 
)15( 


)16( 


(ه) ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمانات الوطنية من 13,1 في المائة في عام 2000 
إلى 24,9 في المائة في عام 2020؛ وفي البلدان المتأثرة بالنزاعات» لا تزال نسبة تمثيل المرأة في البرلمانات 
أقل من ذلك حيث تبلغ 18,9 في المائة!!!)؛ 


(و2 إن نسبة النساء في البرلمانات الوطنية في البلدان التي تشهد حالات نزاع والبلدان 
الخارجة من النزاع والتي تعمل بنظام الحمصص المنصوص عليها في التشريعات تزيد عن ضعف النسبة 
المسجلة في البلدان التي تفتقر إلى ذلك النظام (23 في المائة و 10,8 في المائة على التوالي)» وإن نسبة 
النساء في هيئات الحكم المحلي التي تعمل بنظام الحمصص تبلغ 26 في المائة - أكثر بمعدل ثلاث مرات 
من النسبة المسجلة في الهيئات التي تفتقر إلى ذلك النظاء!2!)؛ 


(ز) في تموز/يوليه 2020», كانت 85 دولة عضوًا (44 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم 
المتحدة) قد ترجمت الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن إلى خطط عمل وطنية - بزيادة من 53 دولة 
في عام 2015 و 19 دولة في عام 2010 - ولكن 24 في المائة من الدول فقط خصصت ميزانية لتنفيذ تلك 
الخطط وقت اعتمادهاء علما بأن 55 خطة عمل محلية بشأن المرأة والسلام والأمن اعثمدت في 16 بلدا!3!)؛ 


(ح) في السنوات الخمس الأولى التي أعقبت اتخاذ القرار 1325 (2000): تض منت 
5 في المائة فقط من قرارات مجلس الأمن إشارات صريحة إلى قضايا المرأة والسلام والأمن؛ وبين عامي 
7 و 2019, ارتفعت هذه النسبة إلى حوالي 0 في الماكة(14)؛ 


(ط) استمر ارتفاع إجمالي المعونة الثنائية المخصصة لدعم جهود تحقيق المساواة بين الجنسين 
في البلدان الهشة والبلدان المتأثرة بالنزاعات: حيث بلغ 20,5 بليون دولار في السنة بين عامي 2017 
و 2018» مقارنة بمبلغ 18 بليون دولار في السنة بين عامي 2015 و 2016؛ إلا أن المعونة الثنائية المقدمة 
إلى المنظمات النسائية ظلت تراوح مكانها عند نسبة 0,2 في المائة من إجمالي المعونة الثنائية!ة!)؛ 


(ي) في عام 2019» بلغ الإنفاق العسكري العالمي 1,9 تريليون دولارء بعد أن شهد أكبر 
زيادة سنوية منذ عقد من الزمن12)؛ لكن 30 في المائة فقط من خطط العمل الوطنية اشتملت على نزع 
السلاح كمجال من مجالات التركيز. 


البيانات المتوفرة في 1 كانون الثاني/يناير 2020. يُستتثنى منها النيجر واليمن. وتستند حسابات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى 
التقارير المقدمة في إطار مؤشر أهداف التنمية المستدامة 1-5-5. 

تم الحصول على البيانات المتعلقة بنسبة النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية من الأمم المتحدة» شعبة الإحصاءات 
بالأمانة العامةء قاعدة البيانات العالمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة. متاحة على الرابط التالى: 
105://11151815.1111.018/5085/110121015/35]. وتم الحصول على البيانات المتعلقة بالحمصص الجنسانية من المعهد 
الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية وجامعة ستوكهولم والاتحاد البرلماني الدولي» وقاعدة البيانات العالمية للحمصص الجنسانية. 
متاحة على الرابط التالي: 601.018 ز71757.01101210. 

تحليل هيئة الأمم المتحدة للمرأة لخطط العمل الوطنية والمحلية بشأن المرأة والسلام والأمن. 

البيانات مستقاة من تقارير الأمين العام عن المرأة والسلام والأمن للأعوام ذات الصلة. 

البيانات مستمدة من نظام الإبلاغ الخاص بالجهات الدائنة التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. متاح على الرابط 
التالي: 0.018ع06.كلةا5//:ماقط. 

11131ة أوع1315 5عه5 عتتل لطع معت 1131597 [لحط 10621“ ,علتطتاكص]آ طاعنتوعوع] ععوعء2 2110521متعتص][ مسامطاءماك 
0 آاتامرخ 27 ,”2019 ص مه لاز 51917 عمصنتطاعوعءء - 512151 ونزوو - ع20ع06 2 12 ع10017635. متاح على الرابط 
التالي: -21(اتتصةحاوءع5-1218عء 6116-5 1 0ع معد - تنه 1 1تحد- له طماع/2020/عمدعاع-دوع 1م /ة للع /018. 1771/5111 
116 1917-1-ع متطاعوع :تازه -206-533:5عع0-ع 100135 . 
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ثانيا - الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن في عام 2020: التقدم والتحديات 
والمسائل الناشئة 


8 - في التقرير السابق عن المرأة والسلام والأمن (5/2019/800) الذي تضمن تقييما لتنفيذ التوصيات 
المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن ذات الصلة بمنظومة الأمم المتحدة والمستقاة من الاستعراضات الثلاثة للسلام 
والأمن التي أجريت في عام 172015)» تم التركيز بشدة على العديد من ثغرات التنفيذ. ولقد حان الوقت 
للقيام بعمل أفضل في كل مكان - بدءا من تسوية النزاعات محليا بالوسائل غير الرسمية وصولا إلى 
مفاوضات السلام الرسمية؛ سواء في قاعة مجلس الأمن أو في القاعات التي تتقرر فيها خطط وميزانيات 
بناء السلام والإنعاش - ولضمان الترابط السلس بين تلك المساعي. فما يتم دعمه وتشجيعه في مجال 
ما كثيرا ما يتعين تطبيقه في مجال آخر. وعلى سبيل المثال» إن استنتاجات مؤتمر برلين المعني بليبيا 
(5/2020/63: المرفق الأول)» التي أيدها مجلس الأمن في قراره 2510 (2020)؛: شجعت على المشاركة 
الكاملة والفعالة والهادفة للمرأة» ولكن الأغلبية الساحقة من الممثلين الليبيين في مسارات الحوار الثلاثة بين 
الأطراف الليبية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن المسائل الأمنية والسياسية والاقتصادية 
هم من الرجال!18). 

2-9 وفي التقرير السابق» تم تسليط الضوءٍ على ستة مجالات تتطلب اتخاذ إجراءات معجلة» وهي: 
المشاركة المجدية للمرأة في عمليات السلام وتنفيذ النتائج؛ وتمتع المرأة بالأمن الاقتصادي وتمكينها 
من الوصول إلى الموارد؛ وحماية ودعم المدافعات عن حقوق الإنسان والعاملات في مجال بناء السلام؛ 
وزيادة عدد النساء وتأثيرهن في بعثات حفظ السلام وقوات الأمن الوطنية؛ وتمويل تنفيذ الخطة المتعلقة 
بالمرأة والسلام والأمن؛ ومساءلة قادة الأمم المتحدة عن الوفاء بالتزامات الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام 
والأمن» بدءا من تحقيق الأهداف إلى تحسين التحليل وتوجيه الرسائل. 

0- وتضنن التقرير معلومات عن التقدم المحرز في تلك المجالات وغيرها من المجالات المشمولة 
بالخطة» مع إيلاء اهتمام خاص لمتابعة الالتزامات والتوصيات المحددة الواردة في التقرير السابق. وللمضي 
قدمّاء يجب إيلاء المزيد من الاهتمام لأشكال التمييز المتداخلة التي يواجهها العديد من النساء على أساس 
العرق والأصل الإثني والإعاقة والوضع الاقتصادي والميل الجنسي والهوية الجنسية ولإزالة الحواجز الهيكلية 
من أجل زيادة مشاركة مجموعة متنوعة ومتكاملة من النساء في منع نشوب النزاعات وحلها وبناء السلام. 

1 - وتوفر إصلاحات الأمم المتحدة التي يعزز بعضها بعضا والتي أجريت على نطاق مجالات الإدارة 
والسلام والأمن والتنمية أساسا متينا لاتباع نهج متسق في عمليات التحليل والتخطيط والبرمجة الشاملة» 
بما يشمل النهج المراعية للاعتبارات الجنسانية. وقد اتضح بالفعل إحراز قدر من التقدم في تحقيق القيادة 
والتحليل المتكاملين في المقر وفي الميدان» في سياقات مثل عملية الانتقال في كل من هايتي والسودان. 
إلا أنه لا يزال المزيد مما يتعين القيام به لضمان أن تكون المرأة محور خطط المنظمة في مجالات التنمية 
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(18) جميع الممثلين في المسارين الأمني والاقتصادي هم من الرجال» و 7 فقط من المشاركين في المسار السياسي البالغ عددهم 
6 مشاركا هم من النساء. 
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والسلام والأمن والمجال الإنساني والتعافي طويل الأجل في فترة ما بعد الجائحة. وكان لاستراتيجية الأمين 
العام المتعلقة بالتكافؤ بين الجنسينء التي تمت مراعاتها في جميع الإصلاحاتء أثر كبير على عدد النساء 
في عمليات السلام» وهو ما يمثل أحد الالتزامات الرئيسية للخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن. 


النهوض بالمساواة بين الجنسين والمشاركة المجدية للمرأة في عمليات السلام وعمليات 
الانتقال السياسي 


2 - لطالما دعت النساء العاملات في مجال بناء السلام والحركات النسوية إلى القضاء على القوانين 
والممارسات التمييزية التي تؤدي إلى حرمان المرأة من إمكانية اللجوء إلى القضاء والحصول على الفريص 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أو إلى الحد منها. وفي عام 2019» قالت الطالبة والناشطة السودانية آلاء 
صلاحء مخاطبة مجلس الأمن خلال المناقشة السنوية بشأن المرأة والسلام والأمن» إن حقوق النساء لن تكون 
مضمهنة والقوانين التمييزية والتقييدية ستبقى على حالها ودوامة عدم الاستقرار والعنف ستظل مستمرة طالما 
أن النساء غير ممثلات على طاولة السلام وغير قادرات على فرض آرائهن في البرلمان (انظر 5/25678649). 
3 - ويجب أن ثدرج مشاركة المرأة مشاركة تامة ومتساوية ومجدية وإعمال حقوق المرأة على الفور 
في صميم جميع النهج المتبعة في جهود منع نشوب النزاعات وحلها والتعافي منهاء ليس من خلال الكشف 
عن التمييز والتحيز الجنسانيين في عمليات التخطيط وصنع القرار والتصدي لهما فحسبء بل أيضَا 
من خلال ضمان وجود لبنات متينة للمشاركة الشاملة للمرأة. ويتوفر ما يكفي من المعارف والممارسات 
الجيدة التي يمكن الاستناد إليهاء مثل هج تصميم عمليات السلام الشاملة للجميع؛ والتي يتعين على جميع 
الوسطاء استخدامها وتشجيعها. إلا أن السبب الرئيسي لعدم إحراز تقدم هو غياب الإرادة السياسية» لا سيما 
لدى الأطراف في النزاعات؛ للوفاء الكامل بالالتزامات العالمية المكرسة في الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام 
والأمن في جميع مراحل عمليات السلام. فمن خلال زيادة الالتزامات وتعزيز السياسات وأطر المساءلة للدول 
الأعضاء والمنظمات الإقليمية والأمم المتحدة» فضلاً عن اضطلاع الدول الأعضاء بمبادرات جديدة» مثل 
مبادرة التزام 2025 التي تقودها إسبانيا وفنلنداء يمكن إحداث تحول جذري وقياسه ليس من حيث عدد النساء 
حول الطاولة فحسبء بل أيضًا من حيث النهج الشاملة للجنسين والمراعية للمنظور الجنساني المتبعة 
في منع النزاعات وحلها وفي تصميم اتفاقات السلام وتنفيذها. 

4 - وفي 23 آذار/مارس 2020» وفي ضوء انتشار جائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم» وجه 
الأمين العام نداء لوقف إطلاق النار على الصعيد العالمي - وقف فوري للأعمال العدائية في جميع أنحاء 
العالم لتعزيز العمل الدبلوماسي والمساعدة في تهيئة الظروف المؤاتية لإيصال المعونة المنقذة للحياة وبث 
الأمل في نفوس السكان في الأماكن التي تعتبر الأكثر تعرضا لجائحة كوفيد-19. وفي وقت لاحق» وجه 
نداء خصيصا لوضع حد لجميع أشكال العنف في كل مكانء بدءا من مناطق الحرب وصولا إلى منازل 
الناس» في ضوءٍ التصاعد المقلق للعنف المرتكب ضد المرأة على الصعيد العالمي أثناء جائحة كوفيد-19 
وعمليات الإغلاق ذات الصلة. وسارعت الدول الأعضاء والأطراف في النزاعات والمنظمات الإقليمية 
والجهات الفاعلة في المجتمع المدنيء بما في ذلك العديد من المنظمات النسائية» إلى الاستجابة للنداءين» 
إما بتقديم الدعم أو باتخاذ تدابير محددة. وأيد مجلس الأمن وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي في قراره 
2 (2020)؛ إدراكا منه لخطر عرقلة عمليات السلام الهشة في أعقاب الجائحة. وإن دعم إشراك المرأة 
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يتسم بالأهمية الآن أكثر من أي وقت مضىء شأنه في ذلك شأن الصلة بين السلام والأمن على الصعيدين 
الفردي والدولي» التي شكلت جوهر جدول أعمال المرأة قبل 20 عامًا. 


5 - وعموماء فإن التقدم المحرز على الصعيد العالمي في إعمال حق المرأة في المشاركة مشاركة 
متساوية ومجدية في القرارات المتعلقة بمستقبل بلدها على نطاق جميع مراحل عمليات السلام يظل 
غير كاف. فبين عامي 1992 و 2019»: شش كلت النساء في المتوسط 13 في المائة من المفاوضين» 
و 6 في المائة من الوسطاءء و 6 في المائة من الموقعين في عمليات السلام الرئيسية في جميع أنحاء العالم 
التي يرصدها مجلس العلاقات الخارجية. وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في زيادة مشاركة المرأة» فإن 
حوالي 7 من كل 10 من عمليات السلام لا تزال لا تشرك النساء كوسيطات أو كجهات موقعة - وهو 
ما يدل على أن قلة من النساء يضطلعن بأدوار قيادية كجهات مفاوضة أو ضامنة أو كشاهدات*1). ومن 
شأن جمع ونشر البيانات المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات السلام في الوقت الحقيقي أن يساعد في 
ممارسة الضغط على جميع الجهات الفاعلة لضمان إشراك المرأة. فمشاركة المرأة أمر غير قابل للتفاوض. 
ويجب أن يقوم المزيد من الرجال بتكثيف جهودهم وتحمل ما يقع عليهم من مسؤوليات لكسر حلقة الإقصاء. 
6 - واستجابة للتقرير السابق ولقرار مجلس الأمن 2493 (2019).» بدأت إدارة الشؤون السياسية وبناء 
السلام في عقد اجتماعات استراتيجية رفيعة المستوى محددة السياق لتصميم ودعم عمليات السلام الشاملة 
للجميع. وإن الاجتماع الأول من هذا القبيل» الذي عُقد إلكترونيا في نيسان,/أبريل 2020 مع مكتب المبعوث 
الخاص للأمين العام إلى اليمن» نظر في الإجراءات الكفيلة بتعزيز إدراج المنظور الجنساني في عملية 
السلام في اليمن» بما شمل فعالية وأثر الفريق الاستشاري التقني للمرأة اليمنية. وإن إطلاع فريق الخبراء 
غير الرسمي المعني بالمرأة والاسلام والأمن التابع لمجلس الأمن على نتائج تلك الجلدسات؛ فضلا 
عن مواصلة الانخراط الوثيق مع القيادات النسائية والعاملات في مجال بناء السلام؛ من شأنه أن يساعد 
في تحديد الأولويات» بما في ذلك بالشمبة إلى المشرردات. كما ثبذل جهود لمعالجة اختلال التوازن بين 
الجنسين في أفرق الوساطة. وفي عام 2019» تألغت عضوية الأفرقة التي تدعم عمليات السلام التي تقودها 
الأمم المتحدة أو تشارك في قيادتها من النساء بنسبة 30 في المائة في المتوسط. 

7- وفي ضوء تقلص الحيز المادي والمدني والسياسيء كانت الجهود الرامية إلى استحداث مسارات 
جديدة لمشاركة المرأة بشكل مجد في عمليات السلام» من خلال عمليات التشاور والتواصل على الإنترنت» 
كتلك التي اعتمدها المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا والمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن» 
موضع ترحيب. وفي الوقت نفسه؛ من الأهمية بمكان إدراك أن المشاورات» سواء عبر الإنترنت أو بالحضور 
الشخصيء لا يمكن أن تكون بديلاً عن المشاركة المباشرة. علاوة على ذلك؛ تتطلب مبادرات الشمول الرقمي 
بذل جهود محددة الهدف لمعالجة الفجوات بين الجنسين والفجوات الأخرى في إمكانية الوصول إلى السلطة» 
فضلا عن الحصول على التكنولوجيا الرقمية. ومن المهم أن تسعى جميع الجهات الفاعلة التي تتولى تيسير 
ودعم عمليات السلام إلى زيادة الدعم السياسي للعمليات الشاملة للجميع والاستثمار في العمليات والتكنولوجيا 
التي يمكن أن تفيد جميع الجهات المعنية وأن تشركها بشكل مجد. 

8 - وتمثل الوفود المشاركة في محادثات السلام في وقت الحرب انعكاس! للنزاع وهياكل السلطة 
المجتمعية. فعندما تستبعد النساء في هياكل صنع القرار بشكل مستمر من أداء أدوار بارزة» من المرجح أن 
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تعتبرهن الأطراف في النزاعات بدون خبرة» نظرًا إلى عدم مشاركتهن سابقاء وبالتالي لا يحظين بأي تقدير. 
وبين عامي 2018 و 2019, انخفض عدد الوفود التي مثلت أطراف النزاعات في عمليات السلام التي 
تقودها الأمم المتحدة أو تشارك في قيادتها والتي ضمت نساءء وإن شجل قدر لا بأس به من التقدم» 
كما حدث في مفاوضات السلام المتعلقة بجمهورية إفريقيا الومسطىء التي انعقدت في الخرطوم في عام 
9 ؛: والتي شاركت فيها بشكل مباشر امرأة مثلت إحدى الجماعات المسلحة وكانت من بين الجهات 
الموقعة على الاتفاق. وفي آب/أغسطس 2020» عندما وقعت حكومة السوددان والجماعات المسلحة 
من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ثمانية بروتوكولات لإبرام اتفاق سلام شاملء مثلت عدة نساء 
الجماعات المسلحة ووقعن على أربعة من تلك البروتوكولات. ولذلك دلالة هامة ويمثل خطوة إلى الأمام 
بالنسبة إلى السودان. وفي عام 2019», بدأ رؤساء مناقشات جنيف الدولية تنفيذ استراتيجيتهم وخطة عملهم 
المشتركتين بشأن المرأة والسلام والأمن» وتواصلوا بشكل منهجي مع جماعات المجتمع المدني النسائية. 

9 - كما أن نقص تمثيل المرأة واضح في المفاوضات التي لا تقودها الأمم المتحدة. فلم تشارك النساء 
الأفغانيات في أي من المحادثات الثنائية المعقودة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان في الدوحة» 
وإن الحوار بين الأطراف الأفغانية» الذي عقد في الدوحة في تموز/يوليه 2019 وشاركت في اس تضافته 
ألمانيا وقطرء جمع بين جماعات من المجتمع المدني الأفغاني وممثلين عن الحكومة شاركوا بص فتهم 
الشخصية وممثلين عن حركة طالبان. وإن 10 نساء كن من بين المشاركين البالغ عددهم 67 مشاركا. 
ولعبن دورًا حاسما في المحادئات وساعدن في تهيئة بيئة مؤاتية للحوار. وفي حفل افتتاح المفاوضات 
الأفغانية بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان» الذي نُظم في أيلول/سبتمبر» شاركت ثلاث نساء من بين 
النساء الأربع الأعضاء في فريق التفاوض الأفغاني؛ بينما كان وفد حركة طالبان مؤلفا حصرا من الرجال. 


0 - ومن الأهمية بمكان اتباع نهج متعدد المسارات يزيد من عدد النساءء ويراعي منظور المساواة بين 
الجنسين ويضرب بجذوره في المناقشات الجارية مع الحركات النسوية والجهات المعنية بحقوق المرأة» 
بما فيها المدافعات عن حقوق الإنمان والعاملات في مجال بناء السلام. وقد عمل مبعوثو الأمم المتحدة 
مع الشركاء على نطاق منظومة الأمم المتحدة ومنظمات الوساطة للمساعدة في وضع نموذج لهذا النوع 
من النهج وتفعيله. ويُتوقع من الوسطاء تعزيز المشاركة المباشرة للمرأة» وتحديدها كأولوية» وليس كمسألة 
لا يمكن معالجتها إلا بعد تحقيق السلام بين الأطراف المتحارية» والنظر في جميع الاستراتيجيات الممكنة» 
بما في ذلك توفير الحوافز وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة. وفي عام 2019» وفرت المجالس الاستشارية حيزا 
استشاريا وتشاوريا هاما للاستماع إلى آراء النساءء بما في ذلك في الجمهورية العربية السورية والعراق 
واليمن» إلا أنها لا تمثل بديلاً عن المشاركة المباشرة للمرأة. وقد ساعدت المشاورات المنتظمة مع المجلس 
الاستشاري للمرأة السورية وجهود الدعوة المتواصلة التي يبذلها مكتب المبعوث الخاص على ضمان تحقيق 
مشاركة النساء؛ بما يشمل أعضاء المجلس الاستشاريء بنسبة 28 في المائة في اللجنة الدستورية للجمهورية 
العربية السورية» وكلك في هيئة الصياغة المصغرة التابعة لها. وساعد إنشاء كتلة ثالثة من الخبراء وأعضاء 
المجتمع المدني السوريين وغيرهم على تحسين تمثيل المرأة وكفالة الإعراب عن وجهات نظر مستقلة؛ ويوفر 
ذلك نموذجًا يمكن أن يُحتذى به في عمليات أخرى. إلا أن التمثيل العددي ليس سوى الخطوة الأولى. فتمثيل 
المرأة الذي يكون رمزيا أو سطحيا أو يحدث في اللحظة الأخيرة أو يكون مخصص الغرض أو الذي لا يتيح 
فرصة حقيقية للتأثير على نتائج العمليات لا يمكن اعتباره كافياً أو مقبولاً» لاسيما في العمليات التي تدعمها 
الأمم المتحدة» خاصة وأن هذا التمثيل غير الكافي يحجب وجهات نظر ومدخلات قيّمة عن تلك العمليات. 
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1 - ويجب أن يكفل الوسطاء مشاركة ممثلي الحركات والمنظمات الاجتماعية التي تدافع عن قضايا 
تندرج في صميم الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن. فعلى مر التاريخ» كثيرا ما كانت مشاركة المرأة 
في عمليات السلام الرسمية تبدأ وتتحقق بفضل جهود الضغط المتضافرة التي تبذلها المنظمات النسائية 
بالاشفتراك مع فرادى القادة. وفي عام 2019» كفلت الأمم المتحدة إجراء مشاورات منتظمة مع منظمات 
المجتمع المدني النسائية في جميع عمليات السلام الأريع الجارية التي تولت قيادتها أو شاركت فيها. ففي 
جمهورية أفريقيا الوسطىء أدى ذلك إلى تضمين الاتفاق النهائي أحكاما بشأن المساواة بين الجنسين. وفي 
كل من العراق ولبنان» تواصلت بعثة الأمم المتحدة مع عضوات في حركات الاحتجاج ودعمت الإصلاحات 
الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وحمايتها. وفي كل من هايتي والعراق» دعت البعثة إلى المساءلة عن قتل 
المتظاهرات واختطافهن. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية» تدعم البعثة شف بكة من الوسيطات لتعزيز 
مشاركة المرأة وانخراطها في الحوارات المجتمعية وحل النزاعات على المستوى المحلي. 

2 - ويكشف تتحليل للاتجاهات السائدة في الفترة ما بين عامي 1995 و 2019 أن النسبة المئوية 
لاتفاقات السلام20) التي تضمنت أحكامًا بشأن المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي قد ازدادت 
مع مرور الوقت (من 14 إلى 22 في المائة)» وإن ظلت للأسف منخفضة عموما (انظر الشكل 1). وثسجل 
نسبة مئوية أدنى بكثير فيما يتعلق بالاتفاقات الجزئية» لا سيما اتفاقات وقف إطلاق النار. فبين 
عامي 2015 و 2019: تضمنت 11 في المائة فقط من اتفاقات وقف إطلاق النار أحكامًا بشأن المساواة 
بين الجنسينء مقارنة بنسبة 26 في المائة من الأنواع الأخرى من اتفاقات السلام. ويتفاقم ذلك من جراء تدني 
مستوى تمثيل المرأة في آليات رصد وقف إطلاق النار. 


الشكل 1 
النسبة المئوية لاتفاقات السلام التي تتضمن أحكاما بشأن المساواة بين الجنسين. 2019-1995 


الأنواع الأخرى من © 





2 
1999-1995 2004-2000 2009-2005 2014-2010 2019-5 


اتفاقات وقف إطلاق ه 
النار 


المصدر : قاعدة بيانات اتفاقات السلام 24-36. 
ملاحظة: تشمل الأنواع الأخرى من اتفاقات السلام سائر الاتفاقات الجزتية والاتفاقات الشاملة واتفاقات التنفيذ. 


(20) البيانات مستمدة من قاعدة بيانات اتفاقات السلام 24-6» التي تعتمد تعريفا واسعا لاتفاق السلام بأنه وثيقة رسمية متاحة للجمهور 


تصدر عقب مناقشات مع أطراف النزاع» يُتفق عليها بشكل متبادل بين بعض الأطراف أو جمعيهاء وتتناول النزاع بهدف إنهائه. 
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3 - وفي حين أن الأضواء تسلط بطبيعة الحال على مفاوضات السلامء عادة ما يتكرر تمثيل المرأة 
تمثيلا ناقصا في اللجان والهيئات المنشأة لتنفيذ اتفاقات السلام حال توقيعها. ففي مالي» وبعد مرور أكثر 
من أربع سنوات على توقيع اتفاق السلام» شكلت النساء 3 في المائة من أعضاء اللجنة الوطنية لنزع السلاح 
والتسريح وإعادة الإدماج؛ و 6 في المائة من أعضاء المجلس الوطني لإصلاح قطاع الأمن» و 20 في 
المائة من أعضاء لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة و 4 في المائة من أعضاء اللجان الفرعية التابعة للجنة 
متابعة الاتفاق. وفي العديد من اللجان الأخرى؛ لم تكن المرأة ممثلة على الإطلاق. إلا أن هذه الندسب 
الضئيلة تعتبر تحسنا مقارنة بالسنة الأولى» حيث لم تكن لجنة متابعة الاتفاق ولجانها الفرعية التقنية الأربع 
تضم سوى امرأة واحدة من بين حوالي 70 عضوًا. وفي جنوب السودان» حققت لجنتان فقط حصة تمثيل 
النساء بنسبة 35 في المائة المنصوص عليها في الاتفاق المنشط لتسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان. 
وعلى الرغم من أن 20 في المائة من اللجان كانت ترأسها نساءء فإن نسبة النساء لم تتجاوز في المتوسط 
8 في المائة من عضوية تلك الهيئات الوطنية؛ وذلك بعد تسجيل تحسن في تلك النسبة خلال عام 2019 
بفضل جهود الدعوة المتواصلة التي بذلتها المنظمات النسائية. وفي جمهورية أفريقيا الوسطىء تبلغ النسبة 
المئوية للنساء في آليات الرصد الرسمية لاتفاق السلام 17 في المائة على المستوى الوطني و 23 في المائة 
على المستوى المحلي. وتعتبر كولومبيا استتثناءً نادرّاء حيث تحظى المرأة بتمثيل أفضل وتقوم الحكومة 
وجماعات المجتمع المدني فعلا برصد تنفيذ الأحكام المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في اتفاق السلام. 


عمليات حفظ السلام وعمليات السلام المراعية للاعتبارات الجنسانية 


4 - تعد مسألة المرأة والسلام والأمن من الأولويات الرئيسة لمبادرة العمل من أجل حفظ السلامء التي 
تشمل التزامات بشأن المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات السلام والعمليات السياسية: والإدماج المنهجي 
لمسألة المرأة والسلام والأمن في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والتحليل والإبلاغ» وزيادة تمثيل المرأة 
في عمليات السلام. وقد أحرز تقدم في كل مجال من تلك المجالات. 

5 - ويلزم استخدام جميع موارد وخبرات عمليات الأمم المتحدة للملام من أجل ضمان تولي المرأة 
القيادة واستحداث الحلول السياسية. وتعد الشراكات مع القيادات النسائية ومنظمات حقوق المرأة المحلية 
ذات أهمية قصوى. ففي شمال مالي؛ على سبيل المثال» أنشأت بعثة الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة 
للمرأة مبادرة ”2 18 06 0356“ (كوخ السلام) للجمع بين 76 منظمة نسائية من مجموعات عرقية متنوعة 
لها أهداف مشتركة في مجال بناء السلام. كما عملت البعثة مع فريق الأمم المتحدة القطري ومنظمات 
المجتمع المدني والحكومة لزيادة النسبة المئوية للنساء في الهيئات المعنية بتنفيذ اتفاق السلام. وفي جمهورية 
أفريقيا الوسطىء لم تشكل النساء سوى 10 في المائة من المشاركين والمراقبين الفاعلين في المفاوضات التي 
أجريت بشأن اتفاق السلام الموقع في عام 2019»: وحتى ذلك تطلب تعبئة منسقة كبيرة من قبل الاتحاد 
الأفريقي والأمم المتحدة وجماعات المجتمع المدني؛ بما في ذلك شبكة القيادات النسائية الأفريقية وشبكة 
النساء الأفريقيات لمنع نشوب النزاعات والوساطة. وفي جنوب السودان؛ كان 28 في المائة من المشاركين 
في مفاوضات السلام المحلية التي تدعمها أو ترصدها بعثة الأمم المتحدة من النساء. وانطوت عمليات 
السلام تلك على: مساعدة نساء دارفور على المشاركة في المناقشات الجارية في الخرطوم بشأن عملية 
الانتقال السياسي وإنشاء منصة للنساء للتأثير على عملية السلام في جويا؛ والانخراط مع نساء قبليتي 
المسيرية ودينكا نقوك في إطار آليات منع نشوب النزاعات بين القبائل في أبيي؛ وتيسير مشاركة المرأة 
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المالية في انتخابات عام 2020» مما أدى إلى زيادة نسبة تمثيلها في البرلمان من 10 إلى 28 في المائة؛ 
على الرغم من الصعويات الإضافية التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19. 

6 - ويغية دعم عمليات الانتقال السياسي الشاملة للجميع؛ ينبغي لمجلس الأمن أن يصدر باستمرار 
تعليمات وولايات محددة لمراعاة المنظور الجنساني في إصلاح قطاع الأمن وعمليات نزع السلاح والتسريح 
وإعادة الإدماج. وعلى الرغم من أن المقاتلات يمثلن نسبة صغيرة من حالات المسرحين في بعثات حفظ 
السلام» فقد أظهر تنفيذ مشاريع الحد من العنف المجتمعي الأثر الإيجابي للمرأة في التخفيف من حدة النزاع 
المحلي» ومنع التجنيد في صفوف الجماعات المسلحة. وتعزيز اسددامة عملية إعادة الإدماج وبناء قدرة 
المجتمعات المحلية على الصمود. وفي كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي» على سس بيل المثال» 
تمثل النساء نصف المستفيدين من مشاريع الحد من العنف المجتمعي. 

7 - وإن تنفيذ أدوات المساعلة والتوجيهات الاستراتيجية الجديدة» سواء من حيث اعتماد تحليل موحد 
للنزاعات يراعي الاعتبارات الجنسانية في إطار التخطيط للمرحلة الانتقالية أو تضمين اتفاقات كبار الممثلين 
هدفا خاصا بشأن المرأة والسلام والأمن» قد أسفر أيضا عن نتائج. وتسنى تحقيق ذلك من خلال توافر الخبرة 
في المسائل الجنسانية في عمليات السلام نتيجة إيلاء الدول الأعضاء أهمية أكبر لهذه الخبرة في سياق 
الولايات الصادرة عن مجلس الأمن والمفاوضات المتعلقة بالميزانية. وإن البعثتان السياسيتان الخلف لاثنتين 
من أكبر بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في هايتي والسودان قد أدرجتا الاعتبارات المتعلقة بالمساواة بين 
الجنسين بشكل منهجي في جميع مراحل التخطيط والولاية. وقد أسهم تحسين عملية الإبلاغ في زيادة إبراز 
قضايا المرأة والسلام والأمن ومن شأنه أن يؤدي أيضًا إلى تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية والدائمة. فعلى 
سبيل المثال» زادت نسبة موظفات شؤون السجون في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 25 في المائة» 
وعززت البعثة الدوريات والمراقبة في 18 موقعا من المواقع التي تشتد فيها الاحتياجات الأمنية للنساءء 
استنادا إلى عملية مسح أمني تمت فيها مراعاة الاعتبارات الجنسانية. وفي لبنان» تعين على قائد 
كل من قطاعي البعثة وقادة الكتائب استيفاء معايير أداء محددة بشأن قضايا المرأة والسلام والأمن. 


8 - ولدى الأمم المتحدة أكثر من 000 82 فرد من الأفراد النظاميين منتشرين في 22 عملية من 
عمليات السلام. ومنذ الذكرى الخامسة عشرة لاتخاذ القرار 1325 (2000)؛ بدأ تمثيل المرأة في الارتفاع؛ 
بعد أن كان قد راوح مكانه لعدة سنوات. وفي عمليات حفظ السلام؛ بلغت نسبة النساء 5,4 في المائة 
من الأفراد العسكريين و 15,1 في المائة من أفراد الشرطة في أيار/مايو 2020» مقارنة ب 3,3 في المائة 
و 10,2 في المائة» على التوالي» في عام 2015 (انظر الشكل 2). 

9 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019, اضطلعت نائبة الأمين العام ببعثة تضامن رفيعة المستوى 
مع ممثلي الاتحاد الأفريقي في القرن الأفريقي والتقت بأفراد حفظ السلام من النساء اللواتي أبلغن البعثة 
بمجموعة التحديات التي يواجهنهاء بما في ذلك التحرش الجنسي وعدم كفاية أو ملاءمة المرافق المتوفرة 
وانعدام إمكانية الحصول على مواد النظافة الصحية الأساسية مثل الفوط الصحية. كما أعرين عن شعورهن 
بالإحباط لأن العديد منهن كلفن أساسا بمهام إدارية» على الرغم مما يتمتعن به من مؤهلات. وتسعى الأفرقة 
الموجودة في البلدان» بما في ذلك على نطاق البعثات والوكالات الإنمائية» بالشراكة مع الدول الأعضاءء 
إلى إيجاد حلول لتلك التحديات. 
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0 - وتعد الاتجاهات الإيجابية التي تشهدها عناصر دعم بعثات حفظ السلام التي يهيمن عليها عادة 
الذكور موضع ترحيب. إذ أن عدد النساء اللائي يشغلن مناصب فنية في إطار الإجراءات المتعلقة بالألغام زاد 
من 3 في المائة في عام 2017 إلى 19 في المائة في عام 2020. وزادت النسبة المئوية لموظفات شؤون 
السجون والعدالة في صفوف الأفراد المقدمين من الحكومات من 25 في المائة في عام 2018 إلى 
9 في المائة في عام 2019» متجاوزة بذلك الأهداف المحددة. ومن خلال اتخاذ القرار 2538 (2020) - 
وهو أول قرار بشأن حفظ السلام مكرس بالكامل لتمثيل المرأة - أظهر مجلس الأمن مدى أهمية تلك المسألة. 
وإن مبادرة إلسي التي تقودها كنداء وجميع البلدان التي انضمت إليها أو التي تدعم صندوق مبادرة إلسي» جديرة 
بالثناء. فالهدف من المبادرة دعم وتحفيز الجهود الرامية إلى زيادة المشاركة المجدية للأفراد النظاميين من النساء 
في عمليات الأمم المتحدة للسلام» بما يتماشى مع توصيات الدراسة العالمية التي أجريت في عام 21/2015). 


الشكل 2 


نسبة النساء من بين الأفراد العسكربين وأفراد الشرطة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلامء 2020-2010 
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المصدر : إدارة عمليات السلام وإدارة الدعم العملياتي. متاح على الرابط التالي: 128.1112.018/612/561061أمععاءعدءم//:وماخط. 


1 - ورغم أن تلك الجهود تسير في المسار الصحيع. فإن الطريق لا يزال طويلا. فقد يكون الحوار 
مع منظمات المجتمع المدني أحيانا مخصصًا لمواضيع معينة ومرتبطًا بأحداث ثُنظم لمرة واحدة واستعراضيا 
من حيث الطابع» بدلا من أن يكون منتظمًا وتشاركيًا وهادفًا. ويتطلب الانخراط الموضوعي مع منظمات 
المجتمع المدني النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان اتخاذ المزيد من الإجراءات بحيث يشكل الإطار 


(21) أعثا/7م2) 27:07 الإححطهة6اقهتتة جره 0ن) وعلتط30 ]1 . 
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التشغيلي الأساسي في جميع بعثات الأمم المتحدة» بما يتماشى مع نداء الأمين العام للعمل من أجل حقوق 
الإندسان. وإضافة إلى ما توفره تقارير الأمم المتحدة من أرقام» يتعين زيادة تعزيزها بحيث تتضمن تحليلا 
سياسيا لانخراط بعثات الأمم المتحدة في هذا المجال من مجالات العمل» بما يشمل أي علامات على ردود 
فعل عكسية أو أعمال انتقامية» وتحليلا للصلات القائمة بين الأعراف الجنسانية الضارة وديناميات النزاعات. 
ويستلزم ذلك ايضا الاستثمار في الاتصالات القائمة على البيانات التي تبين بشكل أفضل الدور الهام 
للقيادات والشبكات النسائية في تقديم الحلول السياسية وتوطيد السلام في سياقات حفظ السلام والأثر 
الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام على حياة النساء. فعلى سبيل المثال» 
تؤكد أبحاث أجريت مؤخرا أن المواقع التي تنتشر فيها عمليات حفظ السلام تشهد تحسنا في النتائج المحققة 
في مجال صحة الأم؛ وإمكانية الحصول على اللقاحات» ومعدلات التحاق الفتيات بالمدارس(22. 


جيم - حماية وتعزيز حقوق الإنسان للنساء والفتيات في حالات النزاع وفي سياق حالات 
الطوارئ الإنسانية 
2 - في نهاية عام 2019» قتلت الناشطة في مجال حقوق المرأة والعاملة في مجال تقديم المعونة» ألماس 
إيلمان» رميا بالربصاص في مقديشوء بعد ساعات قليلة من نشرها بيانا على وسائل التواصل الاجتماعي بشان 
خطاب ألقته شقيقتها في الأمم المتحدة حول أهمية المصالحة. وكانت ألماس إيلمان»ء شأنها شأن والديها 
وشقيقتيهاء تكرس حياتها لخدمة الآخرين وتحسين الأوضاع في الصومال. وفي حزيران/يونيه 22019 قتلت 
فاطمة ”ناتاشا“ خليلء الناشطة في مجال حقوق الإنسان والبالغة من العمر 24 سنة» هي وسائقها في انفجار 
آخر في كابول» بعد عودتها إلى أفغانستان لمساعدة الآخرين. وكانت لاجئة سابقة ومدافعة جريئة عن حقوق 
المرأة عادت إلى كابول للانضمام إلى اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان. 


3 - وفي 26 بلداً من البلدان المتأثرة بالنزاعات؛ تحققت الأمم المتحدة من عمليات قتل 
2 من المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والنقابيات وقعت بين عامي 2015 و 2019, ويُرجح 
أن يكون هذا العدد أقل من العدد الفعلي/22). وفي كولومبياء أبلغ مكتب أمين المظالم عن 480 تهديدًا 
وجهت ضد قيادات نسائية ومدافعات عن حقوق الإنسان في عام 2019» بما في ذلك إهانات معادية للمرأة 
وتهديدات بالعنف الجنسي. وقتل ما لا يقل عن 12 منهنء بزيادة قدرها 50 في المائة مقارنة بالعام السابق. 
وفي عام 2020» وحال تنفيذ كولومبيا تدابير الإغلاق تصديا لجائحة كوفيد-19» قتلت ناشطة في مجال 
حقوق المرأة خارج منزلها وجرت محاولة اغتيال إحدى الناشطة في مجال حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي 
الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. وقتل المزيد 
من الأشخاص في الأيام التالية» حيث أصبحت القيادات النسائية أهدافًا سهلة بفعل العزل المنزلي وتحويل 
اهتمام أفراد الأمن إلى إنفاذ إجراءات الحجر الصحي. كما أن منظمات حقوق المرأة هي الأكثر تأثرا بسن 
القوانين التي تؤدي إلى تقليص الحيز المدني. وإضافة إلى المراقبة والقيود التي تفرض ها قوانين مكافحة 


(22) طتلوعط ااستعاهمم امه عمتمءعءاءعدعءم :لمعل1تلل واتتتععو شل“ ,00 طبكة عه كتاء012) عمعحصة]1 ورملمعط]' 


9 1117[ ,تأع7هء كت[ ععوء2 /[0 001117141 ,”360655 20 وعتطامء]0101. 
(23) البيانات مقدمة من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسانء بالتعاون مع اليو كو ومنظمة العمل الدولية. وتبلغ منظمات مثل 
التحالف العالمي لمشاركة المواطنين ومنظمة 1061620655 106.آ 7704 عن عدد أكبر من هذه العمليات. 
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الإرهاب في بعض البلدان» قد تلجأ السلطات إلى فرض مختلف القيود الأخرى على المنظمات غير الحكومية 
لاستهداف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تدافع عن النساء والفتيات في مجتمعاتهن. 

4 - ولا يزال يتعين القيام بالمزيد من أجل دعم المنظمات النسائية ومنظمات حقوق المرأة والجهود التي 
تبذلها للدفاع عن حقوق الإنسانء والتي تتراوح بين الإدانة الفورية والمتابعة الحثيثة. وفي الغالبية العظمى 
من جرائم قتل المدافعات عن حقوق الإنمان للمرأة» كانت الضحايا قد تعرضن للتهديد في السابق 
ولم يحصلن على الحماية والدعم اللازمين من سلطات الدولة من وقت إبلاغهن عن التهديدات إلى أن قُتلن. 
وتشير البيانات المتاحة إلى أن العديد منهن عملن في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية» وحقوق 
السكان الأصليينء والقضايا البيئية2”). ويُطلب من المجتمع الدولي توفير تمويل مستدام للمنظمات التي 
تخصص الموارد من صناديق الطوارئ للمدافعات عن حقوق الإنسان المعرضات للخطر. ونرحب بانتشار 
الاستراتيجيات والشبكات الوطنية التي تهدف إلى حماية المدافعات عن حقوق الإنسان وبالعمل الدؤوب الذي 
تقوم به الهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان(25. 


5 - وفي تقريره عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات (5/2020/487)» قدم الأمين العام سجلا قاتما 
للفظائع؛ حيث وثق 838 2 حالة من حالات العنف الجندسي المتصل بالنزاعات التي تحققت منها الأمم 
المتحدة في عام 2019؛ ففي 96 في المائة من الحالات» استهدف العنف النساء والفتيات» في انتهاك 
لقرارات مجلس الأمن المتخذة بشأن هذا الموض وع منذ عام 2008. وعلى الرغم من أن هذه المعلومات 
لا تعكس النطاق الكامل لتلك الجرائم ومدى انتشارهاء بسبب النقص المزمن في الإبلاغ الذي يعززه الطابع 
الراسخ لعدم المساواة بين الجنسين والخوف والوصم وانعدام إمكانية الوصول إلى الخدمات والآليات القضائية» 
فإنها تساعد على توضيح خطورة تلك الجرائم. وقد يمتد أثر العنف الجنسي المتصل بالنزاعات عبر الأجيال» 
إذ أن الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب يكونون في بعض البلدان معرضين لأن يصبحوا عديمي الجنسية 
وقد يفتقرون إلى إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية. وهذا التقربر 
هو التقرير التاسع من هذا النوع الذي يضمنه الأمين العام قائمة بالأطراف التي توجد أسباب وجيهة للاشتباه 
في ارتكابها أنماطا من الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح المدرجة 
في جدول أعمال مجلس الأمن أو في مسؤوليتها عن ذلك. وخلال العقد الماضيء تم إدراج أسماء 65 طرفا 
في القائمة على نطاق 11 بلداء ولم يتم رفع سوى اسم طرف واحد من القائمة» بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة. 
ودعا الأمين العام إلى تعزيز رصد ونفاذ الامتثال» في ضوء عدم تعهد 42 من تلك الأطراف باتخاذ 
أي إجراء للتصدي لتلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإلى عدم فرض لجان الجزاءات أي جزاءات 
تستهدف تحديدا الأفراد أو الكيانات فيما يتعلق بجرائم العنف الجنسيء على الرغم من أن ثماني منها أدرجت 


(24) 2020 تتتهنتصتول 11 ,”2019 515ت(لهصث 010021" ,5اعلمع1ه12 عصنا غده:8. متاح على الرابط التالي: 


010/510531-2122157:51-9 دع 1 1طانامدعع تمدع جاع /م:1ه. داع لاع لع عط[ طم .71177 


(25) ثلثا البلدان المتأثرة بالنزاعات التي تم استعراضها لأغراض هذا التقرير (29 من 45) لديها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل 


كليّا أو جزئيًا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باربس)؛ ولا يزال يوجد 14 بلدا تفتقر 
إلى مؤسسات وطنية معتمدة لحقوق الإنسان. وتقود النساء ثلث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» حيث يتولين رئاسة مؤسسات 
تتخذ شكل لجان معنية بحقوق الإنسان أو مؤسسات أمناء المظالم. 
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صراحة تلك الجرائم باعتبارها من معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات27). وتؤكد أبحاث أجريت مؤخرا 


أن معدلات العنف الجنسي الممارس من غير العشير في البلدان المتأثرة بالنزاعات مرتفعة بشكل غير عادي 
مقارنة بسياقات غير متصلة بالنزاع!27). 


6 - وكان الهجوم غير المعقول على جناح الولادة في مستشفى ساد بيستار في كابول الذي وقع 
في أيار/مايو وأسفر عن مقتل 24 مدنياء من بينهم 16 امرأة وطفلا واحدا حديث الولادة» بمثابة تذكير صارخ 
بالطرق العديدة التي يُعتدى بها على حياة النسماء والفتيات في البلدان المتأثرة بالنزاعات. ففي أفغادستان» 
حيث يوجد مستوى عالٍ من النقص في الإبلاغ؛ وثقت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان 
7 حالة من حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاعات (5/2020/487» الفقرة 17). كما وثقت 
4 حالات أخرى من جرائم العنف الخطيرة ضد المرأة» بما في ذلك 96 حالة مما يسمى ”جرائم القتل دفاعا 
عن الشرف» و 45 حالة من حالات الزواج بالإكراه وزواج الأطفال وستة تهديدات موجهة ضد مدافعات 
عن حقوق الإنسان. وفي اليمن» يستهدف الحوثيون القيادات السياسية النسائية والناشطات سياسيا بشكل 
منهجي منذ عام 2017»: حسمما أورده بالتفصيل فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 
0 (2014). الذي أشار إلى شبكة يقودها مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء (انظر 5/2020/313). 
وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم حالة إغلاق غير مسبوقة تصديا لجائحة كوفيد-19 وتنضم الجماعات 
النسوية اليمنية إلى الدعوة لوقف إطلاق النار على الصعيد العالمي» رُعم أن الحوثيين شنوا هجوما على قسم 
النساء في السجن المركزي في تعزء مما أسفر عن مقتل سبع نساء وطفل يعيش مع والدته المحتجزة وإصابة 
6 امرأة أخرى. 


7- وفي وقت سابق من عام 2020» أدى التصعيد في شمال غرب الجمهورية العربية السورية إلى 
نزوح مليون شخص خلال شهرينء وهو ما مثل أكبر حالة نزوح جماعي منذ بدء الحرب قبل تسع سنوات. 
ويعاني بعض الأطفال السوريين من صدمات نفسية شديدة لدرجة أنهم فقدوا القدرة على التكلم» وتتزايد أعداد 
حالات الولادة المبكرة والإسقاط والمواليد منخفضي الوزن. ويالإضافة إلى حالات العنف الجنساني 
والاختطاف والاتجار الموثقة على نطاق واسع. تعاني النساء السوريات من اختفاء أو احتجاز أزواجهن 
أو أقاريهن الذكورء ذلك اقترانا بخطر فقدان حقوقهن القانونية في السكن والأراضي دون معرفة أمكان وجود 
أزواجهن أو أقاريهن الذكور أو دون وجود شهادة وفاة. وفي سياق النزاعات في جميع أنحاء العالم؛ تكون 
الأسر المعيشية التي ترأسها نساء معرضة بشكل خاص للخطر. ففي أوكرانياء ما يقرب من 70 في المائة 
من الأسر المعيشية على جانبي خط التماس ترأسها نساء لا يحصلن في غالبية الأحيان على الاستحقاقات 
الاجتماعية وتكون سبل حصولهن على الدخل أو الحماية محدودة. وفي اليمن» تكون الأسر المعيشية التي 


(26) أضيفت جرائم العنف الجنسي إلى قائمة الجرائم الواردة في الموجزات السردية المتعلقة بحالات إدراج الأسماء في القائمة بالنسبة إلى 
2 فردا وأربعة كيانات في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وليبياء على الرغم من أن إدراج 
أسمائهم في القائمة استند أصلا إلى أسباب أخرى. 

(27) أعناكصمء صا مالع 2020 اعططه5 اأمستدعة ععطع[10؟ أمعتععم 10 0115 غهط1؟“ روتعطاه مه :تطامبكطة مععسسدلة 
2.8 وععمع 101 ممع م1 1165ه111 خما/7ا +10 لعتدمعم 1ع63 داوع طاصتز؟ ,**11515ه 3ه ممصت 200. متاح على 
الرابط التالي: -[-011مع-515-61161دعطأه:ز5-ع1- 55-0868 116211005/3 طنام/5ختاع مطناء هل بد . مء. 01125 نه 1771/17/17 
ع26092019/111. 
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تراسها نساءء وخاصة في حالات النزوح» أكثر عرضة لخطر الإخلاء وتُبلغ فيها عن مستويات مرتفعة 
من المعاناة العقلية والنفسية. 

8 - وإن عنف العشير الذي يُرتكب ضد النساء والفتيات أكثر انتشارا من العنف الجنسي الممارس 
من غير العشيرء حتى في أوقات النزاع والأزمات الإنسانية. وكشفت نتائج دراسة استقصائية شاملة لعدة 
قطاعات أجريت في ثلاث مناطق متأثرة بالنزاع في جنوب السودان أن ما يصل إلى ثلث النساء والفتيات 
قد تعرضن لاعتداء جنسي على يد شخص غير العشير خلال حياتهن؛ إلا أن معدلات عنف العشير كانت 
أعلىء حيث تراوحت بين 54 و 73 في المائة(ة”). وثمة ارتفاع مقلق في معدلات عنف العشير في حالات 
الحجر الصحيء سواء من حيث التواتر أو الشدة. ويؤكد الخبراء أن تداعيات جائحة كوفيد-19 على البيئات 
المتأثرة بالنزاعات ستزيد من معدلات زواج الأطفال والاستغلال والانتهاك الجنسيين والاتجار بالأشخاص. 
ومن هذا المنطلق» تعتبر النساء والفتيات اللاجئات والمشردات معرضات للخطر على وجه الخصوص. وفي 
عام 2018»: شكلت النساء والفتيات حوالي 65 في المائة من الضحايا الذين تم التعرف عليهم على الصعيد 
العالمي والبالغ عددهم أكثر من 000 45 ضحية: ومع ذلك؛ فقد سُجل انخفاض في حالات مقاضاة القائمين 
بالاتجار””). ومن المثير للقاق أن تفشي كوفيد-19 يزيد من مخاطر الاستغلال والانتهاك الجنسيين» بسبب 
ازدياد استراتيجيات التكيف السلبيء وتدابير العزل» وانعدام المساءلة» وتطبيع العنف الذي يرتكبه الرجال 
والفتيان» ومحدودية إمكانية الوصول إلى المعلومات والخدمات وقنوات الإبلاغ وعدم المساواة في الحصول 
على الامدادات الغذائية والصحية. 


9 - وتمثل النساء والفتيات ذوات الإعاقة أكثر من نصف جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وحوالي خمس 
النساء في جميع أنحاء العالم. كما أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة ممثلات بشكل غير متناسب في حالات 
النزاع. فعلى سبيل المثال» ووفمًا لتقييم للاحتياجات الإنسانية أجري في الجمهورية العربية السورية في كانون 
الأول/ديس مبر 2019 كان 28 في المائة من جميع النساء النازحات في الجمهورية العربية اللسورية 
من ذوات الإعاقة. وتقل احتمالات منحهن الأولوية في إطار جهود الاستجابة للحالات الإنسانية 
أو استفادتهن من تلك الجهود» كما يقل احتمال إشراكهن في عمليات بناء السلام. وقد صدر تكليف 
من مجلس الأمنء في قراره 2475 (2019)» بمعالجة حقوق النساء ذوات الإعاقة. 


0 - وفي القرار 2122 (2013) الذي اتخذه بالإجماع في جلسته 7044» لاحظ مجلس الأمن ضرورة 
أن تتاح للنساء دون تمييز إمكانية الحصول على كافة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية» بما في ذلك 
ما يتصل منها بحالات الحمل الناتج عن الاغتصاب. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019»: في سياق 
الاحتفالات بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية» تم الإبداء عن التزام متجدد 
بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. إلا أن جائحة كوفيد-19 تطرح تحديًا هاتلاً بالنسبة إلى صحة المرأة 
(انظر الشكل 3). وقد حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من مغبة أن تتسبب الجائحة في عدم تلبية 
احتياجات ما يقرب من 50 مليون امرأة أخرى إلى وسائل منع الحمل» لأسباب من بينها تعطيل سلاسل 
التوريد والقيود المفروضة على السفر وتحويل الموارد المخصصة لصحة المرأة إلى خدمات أخرى. وبالإضافة 
إلى ذلك» كان قد سجل بالفعل في عام 2019 أكثر من 000 1 حادث أمني تضررت منها مرافق الرعاية 


(28) 8 .م ,”81115 300 تاعططه5 أمستدعة ععدع 1101 خمع ناعم ما 750115 غهط/1ا““ ,وتتعطأه ممه تابط مععسدلة. 


(29) مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاصء» 2020 (يصدر قريبا). 
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الصحية: بزيادة كبيرة عن 795 حادثا في عام 02018). وإن معدل وفيات الأمومة في بعض الدول 
المتأثرة بالنزاعات أو الدول الهشة مرتفع بشكل مثير للقلق» وإن كان قد سجل انخفاضا بنسبة 38 في المائة 
في جميع أنحاء العالم منذ عام 2000 (من 342 إلى 211 حالة وفاة نفاسية لكل 000 100 مولود حي). 
ومما يدعو إلى القلق ازدياد وفيات الأمومة في السنوات الأخيرة في الجمهورية العربية السورية وجنوب 
السودان وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) وميانمار. ويمكن منع حدوث معظم الوفيات النفاسية من خلال 
توفير رعاية عالية الجودة قبل الولادة وأثناءها وبعدها وض مان إمكانية الحمصول على خدمات الصحة 
الجنسية والإنجابية الشاملة على نحو غير تمييزي. 


الشكل 3 
مدى تواذر القوانين والأنظمة الوطنية التى تكفل الحصول الكامل والمتكافئ على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة 
الجنسية والإنجابية» في البلدان المتأثرة بالنزاعات أو البلدان الهشة. 2019 


أقل بكثير من المتؤسط العالمي |89 
(أقل من 50 في المائة) 





أقل بقليل من المتوسط العالمي !117 
(أكثر من 50 في المائة» أقل من 73 في المائة) 


على مستزى المتوسط العالمي أو فوقه 
(73 في المائة أو أكثر) 


المصدر: الأمم المتحدة» شعبة الإحصاءات بالأمانة العامة» قاعدة البيانات العالمية لمؤشرات أهداف التنمية المسندامة» المؤشر 2-6-5. متاح على الرابط التالي: 
115/0325 111. 105://11151315. 


1 - ويبقوم العديد من الجهات صاحبة الممصلحة بزيادة جهودها لمواجهة تلك التحديات» حيث تمد 
ملايين النساء والفتيات في البلدان المتأثرة بالنزاعات بخدمات لم تكن موجودة قبل عقدين من الزمن. وفي 
المؤتمر المعني بإنهاء العنف الجنسي والجنساني في الأزمات الإنسانية» الذي عقد في أوسلو في عام 
9» تعهدت 21 جهة مانحة بتوفير مبلغ 363 مليون دولار لتمويل البرامج في عامي 2019 و 2020. 
وتستهدف مبادرة تسليط الضوءٍ المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة 50 مليون مستفيد في جميع 


(30) 5/2020/366؛ ونظام رصد الهجمات على منظومة الرعاية الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية. متاح على الرابط التالي: 


غ07 676.35 553/10 /نقطا. مطلى؟. اع متكت //:وصاخط. 
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أنحاء العالم» بما في ذلك في العديد من حالات الطوارئ الإنمانية وفي البلدان المتأثرة بالنزاعات. وتعد 
التدخلات الموجهة نحو الوقاية ناجحة» خاصة عندما تقودها النساء» وتستهدف الأعراف الاجتماعية وتشرك 
المجتمع المحلي بأسره. ويمكن أن تتغير المواقف بسرعة نسبيًا عندما تتوفر الموارد والخبرات الكافية. وقد 
أسفر تنفيذ أحد هذه البرامج في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن انخفاض في معلات عنف العشير 
من 69 إلى 29 في المائة» وفي معدلات العنف الجنسي الممارس من غير العشير من 21 إلى 4 في المائة 
في غضون سنوات قليلة!61. 

2 - ويقوم الممستشارون في مجال حماية المرأة وموظفو حقوق الإنمان التابعون للأمم المتحدة 
في عمليات السلام بدور حيوي. وقد أطلقت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية خطة عمل 
لمنع ومعالجة العنف الجنسي المتصل بالنزاعات الذي ترتكبه عناصر فيصل ماي رايا موتومبوكي» المسؤول 
عن أكبر عدد من الحوادث المسجلة في العام الماضي. وأدت الخطة إلى تحقيق انخفاض بنسبة 
2 في المائة تقريبًا في حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاعات المبلغ عنها في المنطقة منذ عام 2018. 
كما أدت إلى محاكمة زعيم الفيصلء الذي خكم عليه بالسجن مدى الحياة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية» 
بما في ذلك الاغتصاب والاستعباد الجنسي. وفي جنوب السودانء تعمل الأمم المتحدة مع الجماعات 
المسلحة من أجل الإفراج عن مئات النساء والفتيات المختطفات في ولاية غرب الاستوائية. ولا تزال الكثيرات 
محتجزات في المعسكرات. وعلى الصعيد العالمي» يجب مضاعفة الجهود الرامية إلى إطلاق سراح النساء 
والفتيات المختطفات الأخريات؛ مثل العديد من النساء والفتيات الأيزيديات اللائي ما زلن رهن الاحتجاز. 

3 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2019» كان 167,6 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية!62© - 
وهو أكبر عدد يُبلغ عنه منذ عقود. وارتفع عدد الأش خاص الذين يعانون من الجوع الحاد من 113 مليون 
في عام 2018 إلى 135 مليون في عام 2019» وهو ما يمثل نسبة ضئيلة من أولئك الذين يعانون من الجوع 
المزمن(03). ويعيش ما يقرب من 60 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد في البلدان المتأثرة 
بالنزاعات. أما جنوب السودان واليمن ومنطقة الساحل» فهي أكثر المناطق المثيرة للقلق. ومن المتوقع أن تتسبب 
الجائحة العالمية في حدوث أزمة اقتصادية عالمية؛ وتفاقم انعدام الأمن الغذائي» وانخفاض حاد في التحويلات» 
وانهيار أسعار النفطء وتخفيضات في المساعدات الخارجية المنقذة للحياة» وسيترتب على جميعها أثر كبير 
في النساء والفتيات» يتراوح بين انعدام الأمن الغذائي والجوع والتخلي عن التعليم وازدياد حوادث العنف الجنساني 
والاستغلال والانتهاك الجنسيين. 

4 - ومن الواضح أن حماية النساء والفتيات المتأثرات بالأزمات وتوليهن القيادة أمر أساسي من أجل 
التأثر بشكل مسددام وفعال على العمل الإنساني. فعلى الرغم من أن التقدم المحرز في الأطر المعيارية 


(31) :دااع 300 اعحدم8 اأمصتدعة ععمع 7101 عصمتامع ع1“ ,132250012381 عطوع.ط له حتتعاد صتيط روععا بوعل اعطعم] 


10 ,”20125 506131 لطتة 5م101 روع10طتائة تعلمعع الاتسصتتفط تاد م10 وعطاعدم: ]مجه حند ا تكلاعة جالمتامطتحامء 
5 .7 وععدعام؟ غمعمعء7ط 10 110115 غهط11 101 لعتومعم #رعتوع1. متاح على الرابط التالي: 


0119/1 - اع 17ع1162141005/357-50121-201115-11 نام /كطاع طمططدك 00 /2. 0115.0 3:57 11177.17 


(32) الأمم المتحدة؛ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية؛ " لمحة عامة عن العمل الإنساني العالمي لعام 2020". متاح على الرابط التالي: 


150 _2/1165/06110-2020طء م تاروع ]51 /12.01:5 17117.10 


(33) برنامج الأغذية العالمي» ”التقرير العالمي حول الأزمات الغذائية» 2020“. متاح على الرابط التالي: /005.7/10.018//:ومغاط 


5--7 719596466 --١-5-م-تتجم_17712-0000114546/00121030/7/واتاع‏ مطباءه1/0مة 
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والسياساتية واضح. لا يزال يتعين ترجمته بشكل منهجي إلى أفعال ملموسة في حياة النساء والفتيات 
المحتاجات إلى المساعدة الإنسانية. وفي عام 2019» نشر الفريق المرجعي التابع للجنة الدائمة المشتركة 
بين الوكالات المعني بالمسائل الجنسانية والعمل الإنساني أول تقرير عن إطار المساءلة في المسائل 
الجنسانية؛ أوجد للمرة الأولى مساءلة مركزية عن مدى نجاح الأمم المتحدة في تنفيذ الالتزامات والمعايير 
والأدوار والمسؤوليات فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية في سياق تقديم المساعدة الإنسانية. وسيصدر التقرير 
سنوياء وجميع المنظمات الإنسانية مدعوة إلى تنفيذ توصيات اللجنة الدائمة!0). ولا يزال مستوى التمويل 
المخصص لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل الإنساني منخفضًا. وكشفت نتائج دراسة مشتركة أجرتها 
هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان» شملت الأردن وينغلاديش والصومال ونيجيرياء 
عن تلقي أقل من 51 في المائة من إجمالي التمويل المطلوب لتغطية احتياجات النساء والفتيات المتأثرات 
بالأزمات وعن نقص غير متناسب في تمويل البرامج المخصصة و/أو المصممة للنساء والفتيات(25). وحدد 
منسق الإغاثة في حالات الطوارئ العنف الجنساني كأحد الأولويات الإستراتيجية الأريع لمخصصات 
التمويل. وسيساعد التحليل والخبرة في مجال المسائل المتصلة بالمساواة بين الجنسين على توجيه الجهود 
التي تبذلها الأمم المتحدة في المجال الإنسانيء بما في ذلك عند التصدي للجاتحة العالمية وعواقبها. وحتى 
الآن» تم تلقي أقل من 10 في المائة من التمويل المطلوب للتصدي للعنف الجنساني في إطار الخطة 
الإنسانية العالمية لمواجهة كوفيد -19. 


بناء السلام والحفاظ عليه: الربط بين الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن 
والجهود الرامية إلى تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 


5 - يعتمد منع نشوب النزاعات والحفاظ على السلام على معالجة الأسباب الجذرية والهيكلية لعدم 
الاستقرار» مثل الاستبعاد والظلم وعدم المساواة وانتشار الأسلحة. ويحتوي هذا الفرع على معلومات 
عن مجالات تعد حيوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأساسية لتنفيذ الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام 
والأمن» مثل نزع السلاح؛ وضمان الحقوق السياسية للمرأة» والنظم الاقتصادية المنصفة وسيادة القانون» 
فضلا عن المسائل الناشئة؛ مثل التطرف العنيف وأزمة المناخ» التي تشتد فيها الحاجة إلى الدور القيادي 
للمرأة وتأثرها ووجهات نظرها. 

6 - وكشفت نتائج استعراض هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام الذي أُجري في عام 692020 أن العديد 
من الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية» ولا سيما النساءء لا تزال غير منخرطة على الدوام بطريقة مجدية 
في وضع الأولويات الوطنية لبناء السلام والنهوض بها. وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته هيئات مثل 
لجنة بناء السلام في مراعاة منظور المساواة بين الجنسين في برنامج عملهاء وصندوق بناء السلام في توجيه 
الدعم المالي نحو تحقيق المساواة بين الجنسين» يجب بذل المزيد من الجهود للتعامل مع مسألة المرأة والسلام 


(34) ”2018 :ومع" عتنهاعمصفة طتااطةأصباوععة تعلمعن)"“ ,معدده11-لان] ممه ععتكتسصدمن) عمتلصماد (زعمعع متعاص1. 


متاح على الرابط التالي: 1_©7016_2018.501ع20اع21_8_ء 125 /وع 1 /تدعاة:[015/5.عع ]مومع سنلصماة زعمعع 2 اعاصة//:دماخط. 


(35) مقتتةاتمقصبط صذ داتع 300 عدم 01 اتاعصتة :همدع عطا مه تكتلقبوءع تعلمعع 101 عمتلصباط رمعحده1]1-لال1 


”111111118 10. متاح على الرابط التالي: -2025/2020/06/1120118ع نأ طنام/تجته ةط نا حل 1ع 01/جاع/013612.015تتللنا./177157170 


15 21113331011311310-010[-هنا -5 1 1اع -12-2110ع 010 177 -121-01ع مطتاع 0157 ممع - عط - 0ه -7ج111 2 تهوعحاء لماعع -101. 


(36) انظر عتتتداءع] لطعتتة-ع صنل 1 تناطاع عوعم -صنا- راع لتاع:2020-1 اطع ممع /ع طمنل 1 تناطاععةء م/ع :01 .0ن .1717177177 
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والأمن باعتبارها جزءا أساسيا من عمليات السلام وجهود بناء السلام ومعالجة الحواجز الهيكلية التي تحول 
دون المشاركة الفعالة للمرأة فى تلك العمليات. 


ألف - نزع السلاح وتحديد الأسلحة 
7 - يندرج نزع السلاح في صميم الهدف المتوخى أصلا من الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن. 
كما يظهر بشكل بارز في الجزءِ المتعلق بالمرأة والنزاع المسلح من إعلان ومنهاج عمل بيجين» في إطار 
الهدف الاستراتيجي والالتزامات ذات الصلة بتخفيض النفقات العسكرية المفرطة والحد من توافر الأسلحة. 
ومع ذلك؛ لم تستكشف بالكامل بعد الصلات بين جدول أعمال نزع السلاح والخطة المتعلقة بالمرأة والسلام 
والأمن. فإن 30 في المائة فقط من خطط العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن تشمل نزع السلاح 
كمجال من مجالات التركيز. 


8 - ونرحب بما يبذله مكتب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح وفرادى الدول الأعضاء من جهود 
لإيلاء مزيد من الاهتمام للالتزامات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن في مختلف منتديات نزع السلاح. 
كما نرحب بالمساعي التي قامت بها شبكة جهات التنسيق الوطنية المعنية بالمرأة والسلام والأمن من أجل 
طرح مسائل نزع السلاح وتحديد الأسلحة؛ بما في ذلك ضرورة التصدي للتهديدات والأضرار القائمة على 
نوع الجنس التي يش كلها تداول ما يقرب من بليون قطعة من الأسلحة الصغيرة على الصعيد العالمي» 
في صميم المناقشة التي جرت بشأن تنفيذ الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن خلال الاجتماع الذي عقدته 
في وبندهوكء ناميبياء في عام 2019. وفي تقرير صدر مؤخرا عن تأثير نقل الأسلحة على حقوق الإنسان 
(1110/44/29/ى)ء أشارت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن ملكية الأسلحة 
واستخدامها يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بمظاهر محددة تعبر عن الذكورة والسلطة والسيطرة التي تؤدي إلى زيادة 
التمييز والعنف الجنسانيين ضد النساء والفتيات. 

9 - وبقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجمع بيانات عالمية عن البعد الجنساني 
للأفراد الذين يتم القبض عليهم ومحاكمتهم واصدر أحكام بحقهم لارتكابهم جرائم الاتجار غير المشروع 
بالأسلحة النارية07. وفي نيسان,/أبريل» أطلق مكتب شؤون نزع السلاح مشروعاً متعدد السنوات لتعزيز 
السياسات والبرامج والإجراءات التي تهدف إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مكافحة الاتجار بالأسلحة 
الصغيرة وإساءة استخدامها. ويظل التنفيذ الكامل للمعاهدات والصكوك ذات الصلة أولوية ملحة. ويُتوقع 
من البلدان التي تؤيد الخطة المتعلقة المرأة والسلام والأمن أن تكون مثالاً يحتذى به وأن تتخذ موقفًا حازما 
بشأن المسائل المرتبطة بتجارة الأسلحة ونقلهاء بما يشمل وقف صادرات الأسلحة على الصعيد العالمي» وهو 
إجراء تشتد الحاجة إليه في البلدان المتأثرة بالنزاعات. ويجب أن يحترم الجميع قرارات حظر توريد الأسلحة 
والجزاءات المفروضة من مجلس الأمن؛ بما في ذلك في سياقات مثل جنوب السودان وليبيا. وتجدر الإشارة 
بشكل خاص إلى المبادرات الإقليمية» مثل مبادرة الاتحاد الأفريقي ”إسكات البنادق بحلول عام 2020“. 


0 - ومن دواعي القلق البالغ الخطر المتجدد الذي تشكله الأسلحة النووية» في ضوء تزايد التوترات بين 


الدول الحائزة للأسلحة النووية وتآكل نظام نزع السلاح النووي. ويمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لبدء نفاذ 


(37) انظر 21ط10ع عكنقصطه])ذعنان 110175 5تتتج 11114 ركتنة لكك اتاعطنةج2: 1015 101 0112 ,ركمه8[260 لعأنمنا لمح 10100لل1 
1001 2م1اءه11هه 0318. متاح على الرابط التالسي: /0918-220-32817515/ء/006 نام 00.01 نا .,1711 
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معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» يجب أن يتوفر من جديد التزام قوي بالقضاء على أسالحة الدمار 
الشامل؛ فضلا عن الجهود المتواصلة للدول من أجل تعزيز مراعاة المنظور الجنساني في أعمال نزع السلاح 
النووي وعدم الانتشار. وُشجع إجراء مزيد من البحث والمناقشة في المنتديات المتعددة الأطراف بشأن 
الصلات القائمة بين أسلحة الدمار الشامل الأخرى والمسائل الجنسانية» بالنظر إلى ما يشهده هذان المجالان 
من تخلف مقارنة بالتقدم المحرز في مجال الأسلحة النووية. وفي هذا الصددء أصدر معهد الأمم المتحدة 
لبحوث نزع السلاح تقريرا بحثيا في عام 2019 يعرض فيه أفكارًا لتعزيز المساعدة المراعية للاعتبارات 
الجنسانية في سياق نظام رصد كل من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية 
وتدمير تلك الأسلحة واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية 
وتدمير تلك الأسلحة. 


1 - ويمكن للتكنولوجيات والابتكارات الجديدة أن تتيح فرصا للنهوض بالمساواة بين الجنسين. 
إلا أن أنصار المرأة والسلام والأمن دقوا أيضًا ناقوس الخطر بشأن ما يتصل بها من مخاطرء مثل إمكانية 
استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل لتنفيذ أعمال عنف جنساني. فالآلات ذات القوة والسلطة التفديرية لإزهاق 
الأزواح دون تدخل بشري غير مقبولة سياسياً ومستهجنة أخلاقياً. وإن تنامي الاستثمار التي تقوم به بعض 
الدول الأعضاء في تكنولوجيات الأسلحة هذه يمثل مصدر قلق بالغ. 

2 - وتظل المرأة ممثلة بشكل مزمن تمثيلا ناقصا في المنتديات المتعددة الأطراف التي يتم فيها تناول 
مسائل تحديد الأسلحة وعدم الانتشار ونزع السلاح. وفي الاجتماعات المتعددة الأطراف المعقودة بشأن 
نزع السلاحء يُرجح أن يكون ثلث المشاركين فقط من النساء» كما أن نسبة النساء اللائي يترأسن الوفود أقل 
من ذلك!08. ويغية معالجة هذه الاختلالات» تقرر في ش باطافبراير 2019 أن تسعى أفرقة الخبراء 
الحكوميين في مجال نزع السلاح في المستقبل إلى تحقيق المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في جميع هذه 
الهيئات» وفقًا لقرارات الجمعية العامة وجدول أعمال نزع السلاح. ويعد تعزيز دور المرأة وتشجيع تنوع الآراء 
في صنع السياسات من الخطوات الحاسمة لتحقيق الأهداف الجماعية لنزع السلاح وعدم الانتشار وتحديد 
الأسلحة. وإن تحقيق نتائج أكثر شمولاً وفعالية واستدامة يتطلب أيضًا تجاوز النظر في الأرقام والسعي إلى 
مراعاة المنظور الجنساني بشكل فعال في السياسات والبرامج الأمر الذي يتطلب استثمارًا مستدامًا 
في التحليل والخبرة والبحث في مجال المسائل الجنسانية. 


المشاركة والتمثيل السياسيان 


3 - إن عدد الرجال يفوق إلى حد كبير عدد النساء في عمليات صنع القرار السياسي في جميع أنحاء 
العالم. وإن أكثر من ثلاثة أرباع الساطة التشريعية في العالم هي في أيدي الرجال بينما تمثل النساء 
9 في المائة فقط من البرلمانيين الوطنيين/”. وفي عام 2000: كانت النسبة 13,1 في المائة. 
وإن نسبة تمثيل المرأة أقل في البلدان التي تش هد حالات نزاع والبلدان الخارجة من النزاع» إذ تبلغ 
9 في المائة. وعلى المستوى دون الوطنيء تبلغ نسبة النساء في الحكم المحلي على الصعيد العالمي 


0ع" ,”عتكتنك عطا لصتطعط 11تاك“ ,مع نظ 01211 حتتدزطه10' مه لمتقاععظ حاول؟! ,102120113 تطهططووعط متهمع1] 


9 0626178 بتأعقوء15 10153112312121 101 ناكم[ كمه د!]ظ لعغتمنا عط ه10 لعنتومعام. 


لآآ جام 2020 7ل2118ةل[ 216 35 021118061215 22110121 11 2اع22زه: زه 10318. متاح على الرابط التالي: 
0 تحتتتوع زع 1 -تطغخهمطا2ع مستكلصة1- داع مه11.018/15م1 .0243 //:ومخط. 
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6 في المائة» و 21 في المائة في البلدان المتأثرة بالنزاعات!9*). ولا تمثل النساء دون سن الثلاثين سوى 
9 في المائة من البرلمانيين في العالم. وعادة ما تعاني الشابات من كره النساءء وتعوق الأعراف والقوانين 
الاجتماعية التمييزية مشاركتهن. وتشغل المرأة منصب رئيس الدولة أو الحكومة في 23 بلدا فقط. 

4 - وقد سلطت جائحة كوفيد-19 الضوءٍ على الدور القيادي للمرأة. ولاحظ العديد من المحللين الطريقة 
التي نجحت بها القيادات النسائية في جميع أنحاء العالم في التعامل مع الجائحة بروح من القيادة الشاملة 
للجميع والقائمة على الأدلة. ودافعت البرلمانيات عن الاستجابات لجائحة كوفيد-19 المراعية للاعتبارات 
الجنسانية. واستنادا إلى الدروس المستفادة من أزمة مرض فيروس إيبولاء عمل التجمع البرلماني النسائي 
في سيراليون» بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» مع مؤسسات الدولة والزعماء التقليديين وسلطات 
الحدود من أجل التخفيف من حدة مخاطر الجائحة على النساء والفتيات وضمان بذل جهود الاستجابة 
المراعية للاعتبارات الجنسانية. ونحث المزيد من البرلمانات على مواصلة تحديد سبل تعزيز الدور القيادي 
للمرأة ومشاركتها في عمليات التصدي لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها في المستقبل. 

5 - ولا يزال التحصيص الجنساني يشكلء بالاقتران مع التدابير الخاصة المؤقتة الأخرىء» وسيلة فعالة 
لتقليص الفجوة في التمثيل السياسي للمرأة» مما يتيح للمرأة إعمال حقوقها في التمثيل على قدم المساواة» 
وتمكين المجتمعات من الاستفادة من زيادة فعالية عملية صنع القرار الناجمة عن زيادة إشراك المرأة فيها. 
ولهذا السبب فهو يشكل أحد مجالات تركيز منظومة الأمم المتحدة على العمل المشترك في سبيل تنفيذ 
النداء من أجل العمل في مجال حقوق الإنسان. ومن الاتجاهات المشجعة أن معظم البلدان التي تشهد 
حالات نزاع والبلدان الخارجة من النزاع التي جرى استعراضها في سياق هذا التقرير استخدمت الحصص 
المنصوص عليها في التشريعات فيما يخص البرلمانات الوطنية (64 في المائة) والحكومات المحلية 
(61 في المائة). واتساقا مع التقارير السابقة» فإن حصة النساء في البرلمان في البلدان التي تشهد حالات 
نزاع والبلدان الخارجة من النزاع التي تعمل بنظام الحمصص المنصوص عليها في التشريعات تبلغ أكثر 
من ضعف حصة النساء في البلدان التي لا تعمل بنظام الحمصص المذكور (22,9 في المائة في البلدان 
التي تعمل بنظام الحمصص في مقابل 10,8 في المائة في البلدان التي لا تعمل به) (انظر الشكل 4). ويتبع 
تمثيل المرأة في الحكومة المحلية اتجاهاً مماثلاً. ويبلغ متوسط تمثيل المرأة في الحكومات المحلية في البلدان 
التي تعمل بنظام الحمصص 256 في المائة؛ مقابل 8 في المائة في البلدان التي لا تعمل بنظام الحمصص!". 
وقد أظهرت البحوث التي أجريت مؤخرا أن إدراج أحكام بشأن التحصيص في اتفاقات السلام هو مؤشر 
أفضل للتنبؤ بمدى تمثيل المرأة في السياقات السياسية في البلدان الخارجة من النزاع ومدى مشاركتها 
في القوى العاملة من أي أحكام أخرى تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين27). والإصلاحات الأخيرة 
الرامية إلى الأخذ بتدابير خاصة مؤقتة تعزز التوازن بين الجنسين في كل من أوكرانيا وجمهورية أفريقيا 
الوسطى وكوت ديفوار والنيجر أمر مشجع. وتعزيزا للتقدم المحرز» تحث الدول الأعضاء على النظر 
في اعتماد وإنفاذ نظام الحمصص وغيره من التدابير الخاصة المؤقتة لتحقيق التوازن بين الجنسين على جميع 
المستويات في مناصب صنع القرار التي تُشغل بالانتخاب والتعيين. بيد أن التدابير الخاصة المؤقتة ليست 


(40) البيانات المتوفرة في 1 كانون الثاني/يناير 2020. يُستتثنى منها النيجر واليمن. وتستند حسابات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى 


التقارير المقدمة في إطار مؤشر أهداف التنمية المستدامة 1-5-5. 


(41) باستثناء اليمن. حسابات أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة. 


(42) انظر 2020-ط1ع21عو16-نالإت/018. تتمع //نوطاخط. 
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كلها على نفس القدر من الفعالية. ففى أفغانستان» تخصّص نسبة 25 فى المائة من مقاعد مجالس الولايات 
للنساء. ومع ذلكء فإن قيادة المجالس ال 34 يشغلها الرجال بأغلبية ساحقة» حيث يرأسون 33 منها. 


الشكل 4 
نسبة النساء فى البرئمانات الوطنية والحكومات المحلية فى البلدان المتأثرة بالنزاعات والبلدان الخارجة 
من النزاعء في عام 2019 


30 
20.0 


22.9 
تعمل بنظام الحصص المنصوص 778 00 
عليها في التشريعات 1 
108 3 
2 
لا تعمل بنظام الحصص 8.3 10 
المنصوص عليها في التشريعات 


الحكومة المحلية البرلمانات الوطنية 
المصدر: الأمم المتحدة» شعبة الإحصاءات بالأمانة العامة» قاعدة البيانات العالمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة؛ والمعهد 

الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية وجامعة س توكهولم والاتحاد البرلماني الدولي» قاعدة البيانات العالمية 
ملاحظة: في حال عدم توفر البيانات الخاصة بعام 2019» استُخدمت آخر سنة تتوافر بشأنها البيانات. 


6 - ويظل نقص تمثيل المرأة شائعا في المناصب المتوفرة في مجالس الوزراء والهيئات الحكومية 
الأخرىء وإن كانت هناك أمثلة على التغيير الحاصل. ففي لبنان» كانت زيادة المساواة بين الجنسين والقضاء 
على التمييز ضد النساء والفتيات من أكثر المطالب توحيداً لصفوف المشاركين فى الاحتجاجات الشعبية. 
وفي مجلس الوزراء الجديدء هناك عدد غير مسبوق من الوزيرات (30 في المائة)» بمن فيهن وزيرة الدفاع» 
وهو ما يشكل سابقة في المنطقة العربية. وفي العراق» ساعدت جهود الدعوة المستمرة التي تضطلع بها الأمم 
المتحدة على زيادة عدد النساء في لجنة استعراض الدستور من امرأة واحدة إلى خمس نساء. وفي السودان» 
تشغل النساء 22 في المائة من المناصب الوزارية» بما في ذلك أول وزيرة للخارجية على الإطلاق» ومثلت 


7 - وتشكل القيادة السياسية للمرأة وإشراك المرأة عنصرين رئيسيين من عناصر الحوكمة والإصلاح 
الفعالين على الصعيدين الوطني والمحليء إلا أن عراقيل شديدة ومستمرة لا تزال تعترض سبيل تحقيق هذين 
العنصرين. ولا يزال العنف ضد المرأة في ميدان السياسة والانتخابات يشكل انتهاكا سائدا لحقوق الإنسان. 
وتواجه القيادات النسائية والموظفات العموميات المضايقات والتهديدات والإساءات؛ سواء في المجتمع 
أو على شبكة الإنترنت. ولكي تشارك المرأة مشاركة كاملة في الحياة العامة» يجب أن تكون المؤسسات 
السياسية خالية من التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس. وقد مر عام على اختطاف سهام سرقيوة؛ وهي 
عضوة في البرلمان الليبي» من منزلها في بنغازي» وما زال الفضاء العمومي المتاح للنساء الليبيات للتعبير 
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عن رأيهن يتقلص. وعلى الدول الأعضاء واجب منع أعمال العنف ضد المرأة والتحقيق فيها ومعاقبة 
مرتكبيهاء والعمل على إضفاء طابع مؤسسي على نهج عدم التسامح مطلقاً مع التخويف والتحرش الجنسي 
وأي شكل آخر من أشكال العنف القائم على نوع الجنسء واعتماد التشريعات والسياسات ذات الصلة وإتاحة 
الموارد اللازمة لتشجيع وتمكين مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومجدية في الحقلين السياسي والعام. ولا تزال 
معالجة تلك المسائل تمثل أولوية قصوى بالنسبة لمنظومة الأمم المتحدة. 


الانتعاش الاقتصادي والحصول على الموارد 

8 - تشكل معالجة التفاوت الاقتصادي استراتيجية للوقاية من الأزمات» على نحو ما جرى التأكيد عليه 
في التقارير السابقة. وتنفق المرأة على الأرجح دخلها على احتياجات الأسرة» بما في ذلك الرعاية الصحية 
والتعليم» وبالتالي فإنها تسهم إسهاما أكبر في عملية الانتعاش. غير أن الأعراف المتعلقة بالجنسين والتمييز 
بين الجنسين يحولان دون وصول المرأة إلى الأصول والموارد الإنتاجية» بما في ذلك الأراضي والممتلكات 
والميراث والقروض والتكنولوجيا والأعمال المصرفية. وبدلا من ذلك؛ يتركز دعم المجتمع الدولي للمرأة على 
المشاريع الصغيرة والائتمانات الصغيرة» في حين أن عمليات إعادة الإعمار الواسعة النطاق بعد انتهاء 
النزاعات يهيمن عليها الرجال وتذهب إليهم معظم عوائدها. 

9 - وفي حين لا يزال يُعرف سوى النزر القليل عن تمويل الأولويات الجنسانية في مجال إعادة الإعمار 
وتنفيذ اتفاقات السلام» تشير الدراسات إلى نقص شديد في التمويل. وتبيّن البحوث التي انصب تركيزها 
مؤخرا على تنفيذ اتفاقات السلام في كولومبيا والفلبين وعلى إعادة الإعمار في العراق أن أقل من 2 في 
المائة من المساعدة الإنمائية الرسمية تستهدف حاليا المساواة بين الجنسين كهدف رئيسي!27). وفي كولومبيا 
والفلبين»ء حيث كانت مشاركة المرأة في عملية السلام أعلى من المتوسطهء ارتفع التمويل المخصص للمساواة 
بين الجنسين في السنة التي أعقبت توقيع اتفاق السلام» بينما انخفض بشكل كبير فيما بعد. وفي الفلبين» 
تضمّن الاتفاق الشامل بشأن بانغس امورو حكما نادرا ينص على تخصيص 5 في المائة من الأموال 
المخصصة للتنمية لدعم الانتعاش في صفوف النساء ومشاركتهن في الحياة السياسية وحمايتهن من العنف» 
ومع ذلك لم يُِبّْ أي من البرامج التي يمولها الصندوق الاستثماني للتعمير والتنمية في مينداناو في الفترة 
من عام 2013 إلى عام 2017 عن تخصيص أموال للمشاريع والأنشطة التي تعود بالنفع على المرأة. 

0 - وهناك أمثلة قليلة جداً على الممارسات الجيدة في إعادة الإعمار الاقتصادي المراعية للمنظور 
الجنساني. وفي عام 2013» شرع البرنامج الإنمائي في تتبع المبالغ المصروفة المخصصة للنساء في سياق 
مشاريع العمالة المؤقتة وسبل كسب العيش المنتجة في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع. وفي عام 22019 
استفادت 34 في المائة من النساء من هذه البرامج» وهو ما يشكل زيادة مقارنة بنسبة 31 في المائة 
في العام السابق. 

1 - وفي كثير من الأحيان» لا يجري تكرار البرامج النموذجية على نطاق أوسع بكثير»ء حتى عندما 
تثبت فائدتها. ففي قطاع غزة مثلاء أشركت هيئة الأمم المتحدة للمرأة 250 امرأة في برامج النقد لقاء العمل؛ 
وازتف أدخل الأسر المغيفسية بشسدبة 345 في الماثة: وأبلعتث شبة 71 في الماثة من بين هؤلاة النساءه 
وعددهن 250 امرأةء عن انخفاض في التوتر داخل المنزل» وقالت 55 في المائة منهن إن حالتهن الجديدة 


(43) دراسة مرتقبة أجرتها جاكي ترو وسارة ديفيز (2020). 
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مكنتهن من المشاركة في اتخاذ القرارات في أسرهن المعيشية. وفي الأردن» مكن استخدام الأمم المتحدة 
لتقنية الكتل المتسلسلة المبتكرة في صرف النقدية من تحويل برنامج النقد لقاء العمل لفائدة اللاجئين السوريين 
في المخيمات على الفور إلى مساعدات نقدية مباشرة بمجرد تنفيذ تدابير الإغلاق لمنع انتشار جائحة 
كرفية- 19 وعقد توقير سبل كسب الفيق والدعر النعصل بالعمالة:.من الأمفية ممكان: + مبواء ينا يصن 
المساواة بين الجنسين أو ثمار السلام - تعزيز العمل اللائق وضمان احترام حقوق العاملات417). 


2 - وكشفت جائحة كوفيد-19 وتدابير الإغلاق في جميع أنحاء العالم عن القيمة الهائلة لأعمال 
الرعاية والأعمال المنزلية غير المدفوعة الأجر بالنسبة للاقتصادء وكيف أن المرأة تتحمل هذا العبء بشكل 
غير متناسب. وفي العديد من البلدان المتأثرة بالنزاعات» تؤدي النساء ما بين ثلاثة وسبعة أضعاف ما يقوم 
به الرجال من أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير المدفوعة الأجر(”*). وبترك ذلك أثرا عميقا على العمالة 
المدفوعة الأجر بين النساءء وبتوقع أن يتفاقم ذلك الأثر بفعل الانكماش الاقتصادي العالمي. فعلى سبيل 
المثال» حتى قبل تدمير ميناء بيروت» تفيد التقديرات أن الانكماش الاقتصادي أدى إلى خفض العمالة بين 
النساء في لبنان بنس بة تتراوح بين 14 و 19 في المائة*). إن تبرير إعطاء الأولوية لأعمال الرعاية 
في القرارات المتعلقة بالانتعاش وإعادة الإعمارء والاستثمار في أدوات الحماية الاجتماعية» بما في ذلك 
المبادرات المتعلقة بالدخل الأساسي» وتحصين الإنفاق على التعليم والصحة؛ قد أضحى أكثر إلحاحا وأهمية 
من أي وقت مضى. والتخفيف من وطأة الديون من خلال إصلاح هيكل الديون وتصحيح سياسات التقشف 
التي تؤثر على المرأة بشكل غير متناسب أمر أساسي أيضاً لإيجاد حيز مالي لتحويل وجهة الاستثمار نحو 
الحماية الاجتماعية والاقتصادات الخاصة بأعمال الرعاية. 


دال - سيادة القانون وإمكانية لجوء المرأة إلى القضاء 


3 - في أواخر عام 2019» أخبرت شابة من البوسنة والهرسك تعمل من أجل حقوق ضحايا الحرب 
في بلدها مجلس الأمن بأن جهود العدالة تتباطأ بش كل خطير. وأفادت بأن بعض الأماكن العامة» مثل 
الشوارع والنصب التذكارية والمعالم الأثرية» سُمِّيت باسم مجرمي الحرب المدانين» بيد أنه لا تكاد توجد أماكن 
عامة مكرّسة لضحايا الحرب. وعلاوة على ذلك» وعلى النقيض من قدامى المحاربين؛ لا يزال الضحايا 
المدنيون» ولا سيما النساء الناجيات من العنف الجنسيء مضطرين للكفاح من أجل حقوقهم بعد ريع قرن 
من انتهاء النزاع المسلح (انظر 5/557,8658). 


4 - وكان ذلك بمثابة رسالة تذكير قوية بأن السعي إلى تحقيق العدالة يظل قائما على مدى عقود» وأن 
الضحايا سيقاومون كل الجهود الرامية إلى إنكار مطالبهم المشروعة أو تأخير تنفيذهاء وسيستمرون في 
تحدي سلطة الجناة وفي الاعتراض على إفلاتهم من العقاب وتمجيدهم. وفي قرارات تاريخية منفصلة» طلبت 
كل من لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى البوسنة والهرسك وضع 


(44) انظر: (205 .510) 2017 ,2702660عتتتسصمعع1] ععمع نازوع8] لصه ععوءط 101 ع11ه11] أمعءء دآ 00ة أتعصدزه[مصظ ,110 

(45) الأمم المتحدة» قاعدة البيانات العالمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة» المؤشر 1-4-5. 

(46) هيئة الأمم المتحدة للمرأة» ”الإنعاش المراعي للنوع الاجتماعي في لبنان: توصيات لإصلاح السياسات المالية والاجتماعية والعمالية“. 
متاح على الرايط: /5امعمصطع مه /وعلة]90201219/205ع :012/15610920011 عمط /- /ع:01. تاعحطده تكمنا. 9972// :متخا 


ا ل ل ل ا ل الال ناي ةا 
8 - وق معحة|017م. 
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نظام شامل لتعويض ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع477). وفي غواتيمالاء التي كانت أول بلد أصدرت 
فيه محكمة وطنية حكماً بإدانة الاستعباد الجنسي أثناء النزاع المسلح» تدعم الأمم المتحدة الضحايا في تلقي 
التعويضات التي منحت لهن في الحكم التاريخي الصادر في قضية سيبور زاركو. كما أنها ترصد الإجراءات 
القضائية في قضية أخرى هامة من قضايا العنف الجنسي الذي ارتكبته القوات شبه العسكرية ضد نساء 


المايا من طائفة آتشي منذ أربعة عقود تقربباً. 


5 - كما أن الشهادة التي أدلت بها المرأة من البوسنة والهرسك تذكرة هامة بعدم الكف عن العمل 
أو الاستسلام عندما يكون الإفلات من العقاب متفشيا في أكثر النزاعات تدميرا في عصرناء في كل من ميانمار 
والجمهورية العربية السورية وأفغادشستان وجنوب السودان واليمن. وأشار الأمين العام في أحدث تقرير 
له عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات (58/2020/487) إلى أنه لم ثرفع أي قضية من قضايا العنف 
الجنسي المتصل بالنزاعات إلى المحاكم في مالي. وفي نيجيرياء وعلى الرغم من الدعاية التي حظيت بها 
جماعة بوكو حرام والفظائع التي ارتكبتها ضد النساء والفتيات» لم تحدث أول إدانة في قضية من قضايا العنف 
الجنسي المرتبط بالنزاعات إلا في عام 2019»؛ عندما حكمت محكمة عسكرية على جندي بتهمة اغتصاب فتاة 
نازحة تبلغ من العمر 14 عاماً. ولم تصل أي قضية من قضايا العنف الجنسي التي ارثكبت خلال أزمة الفترة 
2011-0 في كوت ديفوار إلى مرحلة المحاكمة؛ ولم تحمصل أي من الناجيات على تعويضات. وفي 
جنوب السودانء لا توجد حتى الآن محكمة مختلطة أو محكمة متخصصة في قضايا العنف الجنسي 
والجنسانيء ولم يقر التحقيق الذي أجرته الحكومة في حوادث الاغتصماب الجماعي التي وقعت في بانتيو 
في عام 2018 سوى بوقوع 16 حالة اغتصاب ووصفها بأنها أعمال إجرامية معزولة. وعلى الرغم من توثيق 
حوادث العنف الجنسي المرتبط بالنزاع على نطاق واسع في الجمهورية العربية السورية» لم يواجه أي من الجناة 
محاكمة شخصية إلى أن بادرت ألمانيا إلى رفع أول قضية بعد تسع سنوات من النزاع. 

6 - ومع ذلكء فقد اهتدت الناجيات والمدافعون عنهن إلى سبل أخرى للسعي إلى تحقيق العدالة. وبستخدم 
مناصرو هذه القضية شتى السبلء من قبيل الآليات التي أنشأتها الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان 
للتحقيق في أخطر الجرائم الدولية المرتكبة في ميانمار والجمهورية العربية السورية» على التوالي. وطلب مجلس 
الأمن إلى الأمين العام أن ينشئئ فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة 
من جانب داع ش/تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام من أجل دعم الجهود المحلية الرامية إلى مساءلة 
تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) عن أعماله في العراق. وقد أعطى فريق التحقيق الأولوية 
للتحقيق في حوادث العنف الجنسي والجنسانيء؛ وحقق التكافؤ بين الجنسين بين موظفيه الذين يزيد عددهم على 
0 موظف وفريقه القيادي. كما أن الاستعانة بلجان التحقيق الدولية على نطاق واسع قد أتاحت إدراج الفظائع 
المرتكبة ضد النساء والفتيات التي كان يكتنفها الصمت من قبل في سجل التاريخ» وهو ما يتيح سردا مفصلا 
للحقائق عندما يُفسح المجال لتحقيق العدالة في نهاية المطاف. وفي العديد من البلدان المتأثرة بالنزاعات» أدت 
جهود التوثيق تلك إلى ربط العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات بانتهاكات الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة» 
وبانعدام المساواة بين الجنسين على نطاق أوسع؛ مما يدل على أن عدم المساواة بين الجنسين هو من أسباب 
عدم الاستقرار والنزاع» ويجب التصدي له باعتباره أحد الأسباب الجذرية. 


(47) انظر: »#رانامعوء11/2 47110 8051114 1١‏ .3.11 مطة (0/67/10/854/2017)انشن)) عارانامعء1122 0710 11و80 ا كل 


(1/116/2017 6 لصت ). 
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- إن وجود بيئة ما بعد انتهاء النزاع التي تتسم بانعدام الأمن والعنف وغياب الحماية القانونية 
والقضائية يشكل عقبة أمام مشاركة المرأة في بناء السلام والتنمية. وعلى مدى العقدين الماضيين» أحرز تقدم 
كبير في تعزيز النظم القانونية ونظم العدالة والأمن من أجل تهيئة بيئات أكثر أمنا للدماء والفتيات وحماية 
حقوقهن. ومن الجهود التي بُذلت مؤخراً وضع أطر تشريعية ومعيارية أقوى لجملة أمور منها تكافؤ الجنسين 
وقوانين الانتخابات» ولا سيما التمثيل في الهيئات العامة» كما هو الحال في جمهورية أفريقيا الومسطى وكوت 
ديفوار. وقد أتاح تقديم الدعم المالي لشبكة من المحاميات في جمهورية أفريقيا الومسطى توفير الخدمات 
القانونية وإمكانية اللجوء إلى القضاء لنحو 500 13 امرأة. إن النهوض بسيادة القانون في البلدان الخارجة 
من النزاع» بما في ذلك من خلال الإصلاحات الدستورية والتشريعية؛ أمر أساسي لمعالجة أوجه عدم المساواة 
المتعددة الجوانب التي كثيرا ما تواجهها المرأة» وللتخفيف من المظالم الاجتماعية والاقتصادية اليومية التي 
ستظل المرأة تعاني منها بعد انتهاء النزاع في قضايا مثل الأسرة والهوية والجنسية والملكية والرعاية الصحية 
والميراث والعمالة. 

8 - وثمة تطورات أخرى مشجعة. ففي كولومبياء تشكل النساء نسبة 55 في المائة من أعضاء محكمة 
السلام الخاصة ونسبة 45 في المائة من أعضاء لجنة تقصي الحقائق» وقد تلقى أكثر من ثلث ضحايا 
العنف الجنسي المسجّلات تعويضات. وثمة جهود متنامية لزيادة فرص حصول النساء على التعويضات 
في جمهورية الكونغو الديمقراطية وسري لانكا والعراق وغينياء بسبل منها الحصول على الدعم من الصندوق 
العالمي للناجين من آثار العنف الجنسي المتصل بالنزاعات. ويمكن أن تحاكي بلدان أخرى تجرية إدراج بند 
مستقل في الميزانية لتيسير مشاركة النساء والفتيات في هيئة الحقيقة والكرامة في تونس. وفي ماليء تلقت 
لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة أكثر من 000 16 شهادة؛ 60 في المائة منها أدلت بها نساء. ولا تزال 
آليات من قبيل جهة التنسيق العالمية لجوانب سيادة القانون وفريق الخبراء المعني بسيادة القانون والعنف 
الجنسي في حالات النزاع تساعد السلطات الوطنية في البلدان المتأثرة بالنزاعات. وفي جمهورية الكونغو 
الديمقراطية»؛ حيث حوكم أكثر من 000 1 شخص بتهمة ارتكاب أعمال عنف جنسي مرتبطة بالنزاع منذ عام 
3» تجري عدة محاكمات رمزية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2019» عقدت جمهورية أفريقيا الومسطى 
جلسة مخصصة للمحكمة الجنائية في بانغي للنظر في 24 قضية من قضايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع» 
وهي خطوة إيجابية نحو البدء في سد الفجوة القائمة في مجال الإفلات من العقاب. وفي جنوب السودان» 
نظرت المحاكم المتنقلة بدعم من بعثة حفظ السلام في 260 قضيةء كان الكثير منها متعلقاً بالعنف الجنسي» 
مما أسفر عن صدور 136 حكماً بالإدانة بحلول نهاية عام 2019. وفي تموز/يوليه 2020» شرعت 
المحكمة الجنائية الدولية في إجراءات محاكمة أحد المدعى عليهم الماليين في قضية ستكون أول قضية تبت 
خلالها المحكمة في جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الاضطهاد القائم على نوع الجنس. 

9 - ولن تنجح هذه الخطوات في سد الفجوة القائمة في مجال العدالة ما لم تكن المرأة ممثلة تمثيلا 
عادلا في إجراءات العدالة وما لم تصبح السوابق التاريخية والأمثلة الجيدة ممارسة شائعة. وقد استُخدمت 
جائحة كوفيد-19 كذريعة أحياناً لتبرير إرجاء المحاكمات والتحقيقات. والسماح بإبطاء وتيرة السعي إلى 


تحقيق العدالة بين الجنسين أمر غير مقبول. 
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0 - إن معاداة المرأة وإخضاع النساء والفتيات هما سمة مشتركة بين معظم الجماعات المتطرفة 
والإرهابية» بغض النظر عن أيديولوجيتها. وهذه ليست مصادفة. وبشكل التلاعب الاستراتيجي بالمعايير 
والقوالب النمطية الجنسانية جزءا من خطابها وأسلويها في مجال التجنيد. فالتحكم في حياة النساء والفتيات 
ليس مجرد نتيجة عرضية لما تقوم به هذه الجماعات؛ وإنما هو أمر أساسيّ لتحقيق أغراضها. 

1 - وحثٌ مجلس الأمن في قراره 2242 (2015) الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على كفالة 
مشاركة النساء والمنظمات النسائية وتوليها دورا قياديا في وضع استراتيجيات لمكافحة الإرهاب والتطرف 
المصحوب بالعنفء وطلبّ إلى لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب إدراج مسألة 
الاعتبارات الجنسانية بوصفها مسألة شاملة لعدة قطاعات في جميع الأنشطة التي تشتمل عليها ولاية 
كل منهما. ومنذ ذلك الحين: أحرزت الأمم المتحدة تقدما في هيكلها المؤسسي وأطرها وتوجيهاتها في مجال 
السياسات وتدخلاتها البرنامجية. واعتمد مكتب مكافحة الإرهاب مؤشراً جنسانياً وشرع في إنشاء نظام للتتبع 
المالي امتثالا للتعليمات المتعلقة بتخنصيص نس بة 15 في المائة من التمويل للمشاريع التي تركز على 
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وشملت التقييمات التي أجرتها المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب 
لجهود الدول الأعضاء أكثر من 60 توصية تتعلق بالشؤون الجنسانية في عام 2019. وقد دعمت الجهود 
التي تقودها هيئة الأمم المتحدة للمرأة ويرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني 
بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة إعادة تأهيل النساء اللائي ارتبطن سابقا بالجماعات المتطرفة» 
وإشراك المنظمات التي تقودها نساء في صياغة ورصد خطط العمل الوطنية لمكافحة التطرف العنيف 
في بلدان مثل إندونيسيا وسري لانكا والسودان والفلبين وكينيا وليبيا وموزامبيق ونيجيرياء وفي المبادرات 
المجتمعية للإنذار المبكر والوقاية. ومع ذلك؛ هناك حاجة إلى المزيد من أجل ضمان المشاركة النشطة 
والمجدية لمنظمات المجتمع المدني التي تقودها نساء والناشطات في مجال المساواة بين الجنسين. 

2 - وقد اتسع أيضا نطاق المعارف. ففي عام 2019» نشرت جامعة موناش وهيئة الأمم المتحدة للمرأة 
نتائج جديرة بالملاحظة خلصت إليها من خلال الأبحاث التي أجرتاها في إندونيسيا وينغلاديش والفلبين 
وليبياة*). وفي البلدان الأريعة جميعهاء أظهرت الدراسات الاستقصائية الكمية أن معاداة المرأة ترتبط بشدة 
بدعم التطرف العنيف أكثر منه بالتدين أو العمر أو نوع الجنس أو مستوى التعليم أو العمل أو الموقع. 
كما أظهرت البحوث أن النساء يتلقين عادة دعماً أقل من الرجال في مجال إعادة التأهيل وإعادة الإدماج 
وأن هذا الدعم لا يكون في كثير من الأحيان مصمماً بما فيه الكفاية لتلبية احتياجاتهن بما يراعي الفوارق 
بين الجنسين/”). ومعدل عودة النساء المشتبه في وجود روابط أسرية تجمعهن بأعضاء في تنظيم الدولة 
الإسلامية من العراق ومن الجمهورية العربية السورية أبطأ بكثير من معدل عودة الرجال والأطفال. 


(48) أمعام؟ عستامعماعم 101 كممتاوعتامصة :مسمتمعمء ادعام لصه 'جدتوع 8/155“ ,عبطا انوعد لصة دمأمصطامل دد5دتاء/83 


9 بتاعدطه11-11[] 320 اذواء0015آ أمهم8]0 ,”تاكتسوعنعء. متاح على الرابط: /نتلع.520235.كاتة//:وماغط 
لم177 _االكذلا_لصة_ "ا _أعظ-تو نآو ط/0007/2003389/ع181_آلما/ماعوههة/ة1ة0 __. 


(49) المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب» ”الأبعاد الجسانية لمواجهة العائدين من المقاتلين الإرهابيين الأجانب: منظورات بحثية“» 


شباطا/فبراير 2019. متاح على الرابط: /08710205/2019/02/أتاع ]ا تمعء-م ا /عاء/ء016/5.نا 11 
011.50معخ205_1ع2019_)0181(_'1_طاء8؛ و ”الموجز التحليلي للمديرية التنفيذية: إعادة النماء المرتبطات بتنظيم الدولة 
الإسلامية إلى أوطانهن“» أيلول/سبتمبر 2019. 
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3 - ولا تزال قوانين وعمليات مكافحة الإرهاب تُضر بحقوق الجماعات النسائية وما تضطلع به من جهود 
الدعوة لبناء السلام» سواء كان ذلك عن قصد أم عن غير قصد. ولا تزال آليات الحوار المستمر مع المنظمات 
النسائية غير كافية» ولا وجود لها في العديد من البلدان. والمرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً للغاية في كل من هيتات 
صنع القرار ووكالات إنفاذ القانون المكرسة لمكافحة الإرهاب. وبلزم تعزيز التواصل مع الضحايا والدعم المقدّم 
لهن على وجه السرعة. وعلى الرغم من كل ما كرّس من اهتمام وموارد للتصدي للجماعات التي انخرطت 
في نظم واسعة النطاق للاسترقاق الجنسي والعنف الجنسيء بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام 
وجماعة بوكو حرام» فإن العديد من ضحاياها لم يُنصَفن ولم يحصلن على الدعم الكافي (5/2020/487). 


واو - تغير المناخ وتداعياته على السلام والأمن 
4 - الا يمكن للبلدان» في سياق جهودها الرامية إلى منع العديد من التحديات الأمنية المعاصرة 
والتصدي لهاء أن تغفل عن الخطر الذي يهدد وجودها اليوم - ألا وهو تغير المناخ. وتؤدي آثار تغير 
المناخ وتدهور البيئة بالفعل إلى تفاقم الأزمات المعقدة في جميع أنحاء العالم. 
5 - وتشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى الدور الحاسم الذي تؤديه المعايير الجنسانية وهياكل السلطة 
في تحديد أثر المخاطر الأمنية المتصلة بالمناخ على النساء والرجال. ومع ذلك» يلزم زيادة تضافر الجهود 
المبذولة من أجل دمج ومعالجة الروابط القائمة بين نوع الجنس والمناخ والأمن في عملية وضع السياسات» 
وإيلاء الأولوية لمشاركة المرأة في آليات الاستجابة والوقاية. ومن بين خطط العمل الوطنية الحالية بشأن 
المرأة والسلام والأمن» 17 خطة فقط تتضمن إشارة إلى تغيّر المناخ» كما أن نوع الجنس غائب إلى حد كبير 
عن مناقشات السياسات المتعلقة بتغير المناخ والأمن. 
6 - وبقدم تقريبر حديث أعده كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة» وهيئة الأمم المتحدة للمرأةء ومكتب 
دعم بناء السلام التابع لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» دليلا دامغا 
على مختلف الطرق التي تحدد بها المعايير الجنسانية وهياكل السلطة تجرية النساء والرجال من مختلف 
الخلفيات مع المخاطر الأمنية المتصلة بالمناخ وكيفية تعاملهم معها(50. 


7 - وثترك المرأة في مواجهة تغير المناخ وانعدام الأمن» حيث يُتْقَل كاهلها بالمسؤوليات الاقتصادية 
الجديدة في بيئات متدهورة على الإطلاق. ففي جميع أنحاء منطقة الساحل مثلاًء حيث تسهم آثار ارتفاع 
درجات الحرارة وهطول الأمطار غير المتوقعة على سبل العيش في تفاقم العنف الطائفيء تتغير أنماط الهجرة. 
وفي العديد من المجتمعات المحلية» مثل المجتمعات المحلية في ولاية شمال كردفان في السودان» يغادر الرجال 
القرى على نحو متزايد بحثاً عن سبل عيش بديلة للزراعة» بينما يترك الرعاة النساء وراءهم بحثاً عن المراعي 
في بيئات يزداد فيها انعدام الأمن. وفي شمال نيجيرياء تشكل المعايير الجنسانية وديناميات السلطة الأساس 
الذي تستند إليه قرارات بعض الشابات والشبان بالانضمام إلى جماعات المعارضة المسلحة. فالدافع الذي يحرك 
بعض الرجال هو البحث عن الفرص الاقتصادية؛ سعياً إلى الهروب من فشل سبل العيشء» في حين تنضم 
بعض النساء إلى الجماعات المسلحة للحصول على التعليم وفرص أخرى للتمكين. وفي أمريكا اللاتينية» تتلاقى 
تداعيات تغير المناخ والنزاعات والتحديات الأمنية وعدم المساواة بين الجنسين في عدد من السياقات» مما يخلق 


(50) برنامج الأمم المتحدة للبيئة» وهيئة الأمم المتحدة للمرأة» وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام» ويرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: ”النوع 
الاجتماعي والمناخ والأمن: الحفاظ على السلام الشامل على الخطوط الأمامية لتغير المناخ“؛ 11 حزيران/يونيه 2020. متاح على 
الرابط: /7ج1تناءء5-ع2 تصتاء- 1ع ل عع /ع01.ععدء م حتحا-اع لجاعع //:وماخط. 


2|043 20-7 





20596 


30/43 


خطرا مُركٌّبا على الأمن الغذائي. وفي الممر الجاف بأمريكا الوسطىء زاد تغير المناخ والهجرة من الأعباء 
الملقاة على كاهل المرأة» بما في ذلك الحاجة إلى قطع مسافات أكبر لتأمين المياه. 

8 - وعلى الرغم من تلك التحدياتء أظهرت البرمجة النموذجية الناجحة التي قامت بها كيانات الأمم 
المتحدة أن التكيف مع تغير المناخ والإدارة الشاملة للموارد الطبيعية يوفران مدخلين هامين لتعزيز الأدوار 
القيادية للمرأة في مجال منع نشوب النزاعات وحل المنازعات. ويستثمر صندوق بناء السلام في توسيع نطاق 
تلك التُهُجء بما في ذلك في السياقات العابرة للحدود. ويُسترشد بالشراكات الرئيسية؛ مثل الشراكة القائمة بين 
برنامج الأمم المتحدة للبيئة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون السياسية 
وبناء السلامء ويآلية الأمن المناخي المشتركة التابعة لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة» في توجيه السياسات والاستثمارات وتصميم البرامج لدعم 
الدور القيادي للمرأة من أجل بناء مجتمعات قادرة على الصمود وحاضنة للجميع ومسالمة. وفي ظل التشديد 
على الأهمية المحورية لمنع نشوب النزاعات» من الأهمية بمكان الاعتراف بأهمية توجيه الموارد» من خلال 
صنذاديق التمويل الجماعي وغيرها من الوسائلء إلى الجماعات النسائية المحلية التي تعمل في الخطوط 
الأمامية لمواجهة تغير المناخ» ودعم الدور القيادي للمرأة في التصدي لتلك الأزمات المترابطة. 


الالتزام بالعمل من أجل العقد المقبل 

التخطيط للعمل ورصد النتائج على الصعيدين الوطني والإقليمي 

9 - ظلت الالتزامات الوطنية والإقليمية» على صعيد السياساتء بدعم الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام 
والأمن في تزايد. ومنذ اعتماد الدانمرك لخطة العمل الوطنية الأولى في عام 2005» اعتمدت نسبة 
3 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول التي لها مركز المراقب خطة عمل وطنية بحلول 
حزيران/يونيه 2020. واعتمد أكثر من نصف الدول الأعضاء والأقاليم ال 85 التي لديها خطة عمل وطنية 
صيقتين أو أكثر من خطتهم لمعالجة السياقات والأولويات المتغيرة. واعتمد نحو 70 في المائة من الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و 45 في المائة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي خطط عمل وطنية. 
وهناك اعتراف متزايد بين البلدان التي لديها خطط عمل وطنية موجهة للخارجء مثل كندا وأيرلنداء بالحاجة 
الماسة إلى معالجة الأولويات المحلية المتصلة بالسلام والأمن؛ بما في ذلك وضع السكان الأصليين 
واللاجئين والمشردين والعائدين والأقليات. ولمعالجة الكيفية التي تواجه بها فئات محددة من النساءء داخل 
حدود تلك البلدان وخارجهاء أشكالا مختلفة وهيكلية ومتقاطعة في كثير من الأحيان من الإقصاء والتمييز 
وعدم المساواة» قد يكون من المفيد إدراج إجراءات وأولويات ملموسة في خطط العمل الوطنية فيما يتصل 
بتدابير التصدي لجائحة كوفيد-19. 

0 - وفي كانون الثاني/يناير 2020: أصبحت المكسيك ثاني بلد بعد السويد يعلن سياسة خارجية 
نسوية» وأعلنت كندا وفرنسا عن سياسات خارجية و/أو إنمائية نسوية. ومن شأن زيادة التنسيق بين الآليات 
الجنسانية والآليات التي تركز على الشؤون الخارجية وقطاع الأمن والقطاع المالي أن تتيح اتباع نهج شامل 
ومبسّط للحكومة بأسرها إزاء الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن. إن تعزيز الشراكات القائمة بين الأمم 
المتحدة والمنظمات الإقليمية أمر أساسيء وإن التزام رابطة أمم جنوب شرق آسيا بإعطاء أهمية أكبر لتلك 
الخطة أمر جدير بالترحيب. 
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1 - وفي نيسان/أبريل 2019: قطعت 64 دولة عضواً وثمانية كيانات من كيانات الأمم المتحدة وثلاث 
منظمات إقليمية أكثر من 400 التزام محدد دعماً للتنفيذ الكامل للخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن قبل 
حلول الذكرى السنوية العشرين لاتخاذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000). وفي عملية تقييم منتصف المدة 
التي أجريت في مطلع عام 2020» أبلغ أكثر من نصف الدول الأعضاء ونحو ثلثي كيانات الأمم المتحدة 
وثلث المنظمات الإقليمية التي أعلنت عن قطع التزامات في هذا الصدد عن اتخاذ إجراءات ملموسة للوفاء 
بتلك الالتزامات. وبالإضافة إلى ذلكء هناك حاليا 10 دول أعضاء أعلنت أنها من مناصري خطة المرأة 
والسلام والأمن في سياق مبادرة العمل من أجل حفظ السلام. وتُشجّع الدول الأعضاء الأخرى على الانضمام 
إلى تلك المجموعة؛ ويُحث جميع أصحاب المصلحة على الوفاء بالتزاماتهم وسد الثغرات المتبقية في مجال التنفيذ. 
2 - وتوفر عملية الاستعراض الدوري الشامل التي يجريها مجلس حقوق الإنسان منتدى قيّما لتعزيز 
المساءلة عن قضايا المرأة والسلام والأمن. ومع ذلكء فإن تلك الآلية الهامة لا تزال غير مستغلة استغلالاً 
كاملاً. وأظهر استعراضٌ لدورتي الاستعراض الدوري الشامل السابقتين ل 11 بلدا من البلدان المتأثرة 
بالنزاعات أنه من بين 747 3 توصية قدمتها البلدان» لا يمكن اعتبار سوى 189 توصية ذات صلة بالخطة 
المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن. ومع ذلكء فإن 713 منها تناولت المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق المرأة. 
ومن الممارسات الجيدة فيما يخص أوجه التآزر الزيادة الملحوظة منذ عام 2010 في عدد تقارير الدول 
الأطراف عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تشير إلى تنفيذ الخطة المتعلقة 
بالمرأة والسلام والأمن وتبلغ عنه. ومن المرجح أن يكون هذا الاتجاه قد تسارع نتيجة لاعتماد اللجنة المعنية 
بالقضاء على التمييز ضد المرأة للتوصية العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب 
النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع/51. 

3 - وتعمل الدول الأعضاء على نحو متزايد على تعبئة جهودها في سياق تحالفات عالمية لتعزيز تلك 
الخطة. ففي أيار/مايو 2020» عقدت شبكة مراكز التنسيق المعنية بالمرأة والسلام والأمن جلسة خاصة 
لمناقشة كيفية النهوض بالخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن في سياق تفشي جائحة كوفيد-19. وعلى 
سبيل المثال» استعان لبنان بخطة عمله الوطنية لإصدار مرسوم بإنشاء صندوق خاص للناجيات وتقديم 
الخدمات لهن بهدف التصدي لتزايد مستويات العنف الجنساني. وشجّع المزيد من الدول الأعضاء 
والمنظمات الإقليمية على الانضمام إلى الشبكة. ويمناسبة الذكرى السنوية العشرين لصدور القرار 
5 (2000): سيتم إصدار ميثاق مبتكر يعنى بالمرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني في إطار منتدى 
جيل المساواة(72). وستجمع هذه الاتفاقية بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني 
والقطاع الخاص وأصحاب المصاحة الآخرين من أجل دفع عجلة الوفاء بالالتزامات والمسؤوليات المالية 
والسياسية القائمة في تلك الخطة. وسيكون على نفس القدر من الأهمية ضمان أن تقوم ائتلافات العمل 
المواضيعية الستة من أجل جيل المساواة أيضاً بدمج تحليل مدى تركيز جوانب السلام والأمن والعمل 
الإنساني في ما تضطلع به من أعمال. 


(51) انظر: ,معدده] مه /لكذ د[ دعم لاع دعام عد ز5 عستسعطاع معناك“ بدع2-عنا ولا ترلاعكا مه ومنأصدد هانادآ-[12 معادوء تمع م 


(2018 رقطعل1تتاططععوء2 اعده1؟ 2ه 1ه ع8 01021 عط]) أعترط بإعتامم ,”ددهت تاموع"؟ اتسداهء5 0م عموعم. متاح على الرابط: 


/501111055ع-/ج1تتاعع20-5ة-عع وعم -ماع ده :2557-20-15 0ع ع -جاعع جاع ما -وع لع اع 0 577-ع مصتطاع طاع داع :تاد /ع01. ( كتمع //:وماغخط. 


(52) انظر /211.018ناوع م260 7عدعع. تسبحده؟//:وماخط. 
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باء - القيادة والتنسيق والمساءلة داخل الأمم المتحدة 


2320/03 


4 - 1 لقد تم تسليط الضوءٍ في تقارير سابقة على الحاجة الملحة إلى القيادة والمساءلة والدعم المالي 
للتعجيل بإحراز تقدم في الوفاء بالالتزامات القائمة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن. وأظهر تقييم مستقل لتنفيذ 
التوصيات الواردة في الاستعراضات الثلاثة للسلام والأمن في عام 2015 أنه على الرغم من بذل جهود 
كثيرة وإحراز تطورات إيجابية» لا يزال هناك قدر كبير من العمل الذي يتعين القيام به. ولسد المزيد 
من الثغرات في مجال التنفيذ» حددت التقارير 10 التزامات مستندة إلى الأدلة ومحددة زمنياًء وهي الالتزامات 
التي وافقت عليها كيانات الأمم المتحدة. وبعد مرور عام على ذلك؛ من الواضح أن كيانات الأمم المتحدة 
بذلت جهودا جادة لتعزيز السياسات والعمليات الخاصة بالكيانات وبالمسائل الجنسانية من أجل إحراز تقدم 
نحو الوفاء بتلك الالتزامات. 


5 - ويعد تحقيق المساواة بين الجنسين داخل منظومة الأمم المتحدة وفي مجال حفظ السلام أولوية 
متميزة في تنفيذ النطاق الكامل للأحكام المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن. وهو ليس بديلا عن إدماج المنظور 
الجنساني في الأعمال التي تضطلع بها الكيانات. وقبل حلول التواريخ المستهدفة؛ تحمّق التكافؤ بين الجنسين 
في المناصب القيادية العليا في الأمانة العامة. وقد أحرز تقدم كبير منذ عام 2016 في سد الفجوة بين 
الجنسين على مستوى القيادة العليا للبعثات في كل من البعثات السياسية الخاصة وعمليات حفظ السلام. 
وفي حين أن النساء شكلن 21 في المائة من القيادة العليا للبعثات في عام 2017» ارتفعت تلك النسبة إلى 
1 في المائة بحلول آب/أغسطس 2020. ولا يزال الأمين العام ثابتا في التزامه بتحقيق التكافؤ بين الجنسين 
على نطاق المنظمة» ويعمل مع الدول الأعضاء لضمان ألا يتم الاقتصار على بلوغ هذا الهدف فحسبء 
وإنما يعمل على استمرار تنفيذه. وعموماء فإن تمثيل المرأة في المناصب العليا (برتبة ف-5 وما فوقها) 
في منظومة الأمم المتحدة يُظهر اتجاها تصاعدياء من 29 في المائة إلى 39 في المائة بين عامي 2007 
و 2019. أما بالنسبة للمنسقين المقيمين؛ فقد تم الإبقاء على التكافؤ بين الجنسين على الصعيد العالمي» 
وقد تم بلوغ هذا الهدف لأول مرة أيضا في جميع البلدان المتأثرة بالنزاعات. 

6 - واستمرت الجهود الرامية إلى تعزيز الهيكل الجنساني على نطاق المنظمة (انظر 8/2020/50). 
ومن بين بعثات حفظ السلام الحالية» توجد في 10 بعثات وحدات معنية بالقضايا الجنسانية» يقع 7 منها في 
مكتب رئيس البعثة» على النحو الموصى به في الدراسة العالمية لعام 2015. ورُصدت الموارد لجميع كبار 
المستشارين في الشؤون الجنسانية والوظائف التي يشغلها موظفو الشؤون الجنسانية في البعثات من خلال 
الميزانية العادية المقررة في عام 2019. وفي أماكن مثل جمهورية أفريقيا الومسطى ومالي» تم دعم البعثات 
بالإضافة إلى ذلك بموظفين تقنيين ممولين من خارج الميزانية للمساعدة في تنفيذ المهام ذات الأولوية التي 
تخص تحديدا الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن» على النحو المبين في ولايات البعثات. وفي البعثات 
السياسية الخاصة؛ كان هناك 27 مستشاراً للشؤون الجنسانية في نهاية عام 2019» وهو رقم غير مسبوق. 
وقد كان يعمل في خمس بعثات مستشارون كبار للشؤون الجنسانية (برتبة ف-5 أو ما فوقها)ء وكان يعمل 
في تسع بعثات مستشارون للشؤون الجنسانية برتبة ف-374). ولم يكن يعمل مستشارون للشؤون الجنسانية 


(53) جميع البعثات يعمل فيها إما مستشارون للشؤون الجنسانية أو منسقون للشؤون الجنسانية. وعمل بعض المستشارين في أكثر 


من بعثة واحدة (أي أن مستشاري الشؤون الجنسانية في مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي عملوا أيضا في مكتب المبعوث 
الخاص للأمين العام إلى منطقة القرن الأفريقي» كما أن مستشار الشؤون الجنسانية في قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص 
عمل أيضا في مكتب المستشار الخاص للمين العام المعني بقبرص). 
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في سبع بعثات»؛ وقد كان لدى ثلاث بعثات منها أقل من 10 موظفين من الفئة الفنية04). وفي البعثات 
السياسية الخاصة:. تموّل أغلبية الوظائف والأنشطة المتعلقة بالقضايا الجنسانية من موارد خارجة 
عن الميزانية» مما يجعل توافر الخبرة الفنية مؤقتا ويعتمد على تمويل المشاريع. ويالإضافة إلى ذلك؛ كان 
لدى سبع من عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة مستشارون لشؤون حماية المرأة. وقليل 
من المنسقين المقيمين في السياقات التي تشهد نزاعات لديهم خبراء متخصصون في الشؤون الجنسانية 
في مكاتبهم» وهو ما يطرح إشكالية خاصة إذا لم يكن لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وجود في تلك البلدان. وفي 
السياقات الانتقالية» مثل السودان» تعد القدرات المخصصة ضروربة للربط بين الالتزامات المتعلقة بالمساواة 
بين الجنسين والمرأة والسلام والأمن» ولتحديد أولوياتها على نطاق أعمال الكيانات التي لها وجود في الميدان. 
7 - وفي سياقات تقديم المساعدة الإنسانية» وللمساعدة على تضبيق الفجوة القائمة في مجال القدرات 
الجنسانية» يجري نشر مستشارين كبار للشؤون الجنسانية والحماية (قدرات احتياطية للقضايا الجنسانية 
وقدرات احتياطية للحماية) لفترات قصيرة الأجل. وفي عام 2019» تم نشر ههؤلاء المستشارين الكبار 
في الشؤون الجنسانية المشتركين بين الوكالات في 21 بلداً من البلدان التي تعاني من أزمات إنسانية. 
وعمليات النشر هذه هي بمثابة تدبير لسد الفجوة؛ ولا تزال هناك حاجة إلى استثمارات طويلة الأجل 
في الخبرة الفنية في الشؤون الجنسانية التي يمكن أن تساعد في السعي إلى سد الفجوة في مجالات المساعدة 
الإنسانية والسلام والتنمية من أجل تحقيق الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن على نحو فعال. 

8 - ولا تزال الأمم المتحدة وكبار مديريها ملتزمين التزاما كاملا بتعزيز مساءلة كيانات منظومة الأمم 
المتحدة في سس بيل تنفيذ الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن. وقد التزم الأمين العام في تقريره السابق 
بتحديث الاتفاقات المبرمة مع كبار المديرين واختصاصاتهم وتوجيهاتهم لتعكس الوفاء بالالتزامات المقطوعة 
فيما يخص الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن وتعميم مراعاة المنظور الجنماني. ومن المتوقع الآن 
أن يشجع جميع كبار قادة عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة:. من خلال اتفاقاتهم» تنفيذ 
القرارات المتصلة بالمرأة والسلام والأمن ورصدهاء وأن يدمجوا منظورا جنسانيا في جميع الأنشطة المضطلع 
بها. وهناك حكم مماثل مدرج الآن في اختصاصات المبعوثين الخاصين. 


9 - و«التزم الأمين العام أيضا بإدراج قضايا المساواة بين الجنسين والمرأة والسلام والأمن في الأدوات 
التي اعتمدتها الأمم المتحدة في التخطيط الاستراتيجي ويتعزيز المساءلة عن طريق تعزيز أطر الربصد. 
وأظهرت دراسة استقصائية شملت كيانات الأمم المتحدة أن العديد منها قد أدمج اعتبارات المساواة بين 
الجنسين في أطر التخطيط الاستراتيجي الخاصة بها كموضوع شامل لعدة قطاعاتء ولكن قلة فقط أفادت 
بأنها أدرجت قضايا المساواة بين الجنسين أو المرأة والسلام والأمن كأهداف قائمة بذاتها. وقد أحرز تقدم 
فيما يتعلق بالمؤشرات الجنسانية التي تستخدم بصورة متزايدة لتعزيز المساءلة. ففي عام 2019 مثلاًء أبلغت 
0 بعثات لحفظ السلام لأول مرة عن مجموعة من 15 مؤشرا من المؤشرات الخاصة بشأن المرأة والسلام 
والأمن. وعلاوة على ذلكء قامت 4 بعثات لحفظ السلام بإدماج مؤشرات خاصة بالبعثات بشأن المرأة والسلام 


(54) مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى بوروندي, ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان/مكتب المبعوث الخاص 


للأمين العام المعني بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1559 (2004)؛ ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق 
الأوسطء وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة» ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الوقائية لمنطقة وسط آسياء ومكتب 
المبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بميانمار» وممثل الأمم المتحدة في مباحثات جنيف الدولية. ولدى الكيانات الثلاث الأخيرة أقل 
من 10 موظفين من الفئة الفنية. 
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والأمن في أطرها الجديدة الشاملة لنظام المساءلة على الأداء. وتقوم إدارة الشؤون السياسية ويناء السلام 
بتحديث مؤشراتها المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن. ويترجم برنامج الاعتماد الجنساني الذي وضعته مفوضية 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التزام المفوضية بالمساواة بين الجنسين والتنوع والإدماج إلى إجراءات ملموسة» 
وتحدّد السياسة المستكملة بشأن السن ونوع الجنس والتنوع التي تتبعها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين مسؤوليات معينة على مستوى الإدارة العليا والموظفين. ويتطلب تحويل منظومة الأمم المتحدة لكي 
تكون أكثر مراعاة للمنظور الجنساني تقييما مستمرا. ومن الأمثلة على ذلك التوصيات التي يرتقب صدورها 
عن تقييم العمل الإنساني المشترك بين الوكالات لعام 2020 بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين النساء 
والفتيات في الأزمات الإنسانية. 

0 - واستجابة لدعوة الأمين العام إلى تعزيز المشاركة مع المجتمع المدني والمجتمعات المحلية عموماء 
قام فريق عامل مشترك بين الأمم المتحدة والمجتمع المدني بوضع مبادئ توجيهية لإشراك المجتمعات 
المحلية على نطاق المنظومة لدعم استراتيجيات مشاركة المجتمعات على الصعيد القطري وعلى المستوى 
المحلي من أجل بناء السلام والحفاظ عليه(7). وتشمل المبادئ التوجيهية توصيات محددة لتشجيع المشاركة 
المجدية لمختلف النساء الفاعلات في المجتمع المدني في جميع جوانب بناء السلام» بما في ذلك التفاوض 
على اتفاقات وعمليات السلام وتنفيذهاء وزيادة فيص الاستفادة من نماذج التمويل الطويلة الأجل والمرنة. 
وتشمل المبادئ التوجيهية أيضا توصيات بشأن ضمان سلامة وحماية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني 
في البيئات المقيدة» وتعزيز وحماية الحيز المدني. وسوف تستخدم الأمم المتحدة هذه المبادئ التوجيهية 
لضمان أن تكون جميع عمليات المشاركة مع منظمات المجتمع المدني النسائية مجدية وفعالة» بما في ذلك 
عن طريق السعي إلى طرق لإشراك بانيات السلام المحليات في تدابير الاستجابة لجائحة كوفيد-19 التي 


تموبل الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن 


1 - في حين ازداد تمويل تنفيذ الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن» ولا سيما على مدى السنوات 
الخمس الماضيةء فإن عدم كفاية التمويل وعدم القدرة على التنبؤ به لا يزالان يشكلان عقبة رئيسية. وفي 
كثير من الأحيان» لم يتم ربط الالتزامات بالميزانيات؛ ولم يُسترشد بالتحليل الجنساني في عملية التخطيطء 
ولم تلق التوصيات المقدمة من القيادات والمنظمات النسائية آذانا صاغية أو أزيلت من سلم الأولويات 
في القرارات النهائية. وثمة حاجة إلى اتخاذ خطوات أكبر وأكثر جرأة لترجمة الرؤية النسائية للسلام إلى واقع» 
وهي الرؤية التي تقوم على السلام والأمن الإنساني الإيجابيين» والتي تولت بلورتها بانيات السلام عند وضع 
اللبنات الأولى للخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن قبل 20 عاما. 

2 - وقد يكون تأثير جائحة كوفيد-19 في البيئات المتأثرة بالنزاعات وفي سياقات العمل الإنساني 
مدمراًء مما يزيد من حدة الحرمان وعدم المساواة وتأنيث الفقر. وسيؤثر مدى تمسك المجتمع الدولي بالتزاماته 
بتحقيق المساواة بين الجنسين على قدرات البلدان على إعادة بناء اقتصدداتها ومجتمعاتها ومنع تصاعد 
العنف. ومن دواعي القلق غياب المرأة واقصاؤها من العديد من المجالات والعمليات التي يجري فيها حاليا 
تصميم الخطط الرئيسية والحُزمِ المالية والاستجابات. وقد خلص تقرير حديث إلى أنه ضمن عيّنة تتكون 


(55) انظر دل 1متاصتحدمء_صب/كاصع حصب هل/وع 171 /ع صنل 1 تناع عوع م.م :1ه . طن .تاروع زو/ع صنلا ناماع ع دعم /018 . منا 1111 


01م.156_2020ا5.2115عصتاع51110_أمعطاعع دعم . 
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من 30 بلدأء لم تقطع نسبة 25 في المائة من تلك البلدان أي التزامات بالتمويل أو بوضع سياسات للتصدي 
للعنف القائم على نوع الجنس أو لمسائل الصحة الجنسية والإنجابية أو المساعدة الاقتصادية للمرأة في سياق 
استجابتها لجائحة كوفيد-66(19. 


3 - وبيتطلب أيضا إحداث تغيير دائم وجذري إعادة النظر في الاقتصاد السياسي العالمي. فالهياكل 
الاقتصادية وديناميات السلطة القائمة لا يمكن أن تستمرء حيث إنها تواصل استنزاف الموارد الطبيعية 
وتخُول دون توطيد دعائم السلام. وقد سلطت أزمة كوفيد-19 الضوء على أوجه عدم المساواة المنهجية 
وأنماط الإنفاق المختلة. وهناك» على وجه الخصوصء فرق صارخ بين ارتفاع معدلات الإنفاق العسكري 
والضغوط التي تشهدها نظم الحماية الاجتماعية. ففي عام 2019» بلغ الإنفاق العسكري العالمي 
9 تريليون دولار»ء على إثر أكبر زيادة سنوية شهدها على مدى عقد من الزمان77). وفي الوقت نفسهء 
فشلت نظم الحماية الاجتماعية الحالية في ظل اتضاح التفاوتات القائمة داخل نظم التعليم من خلال الجهود 
المبذولة بهدف التكيف مع التعلم في ظل هذه الجائحة؛ وعدم قدرة الملاجئ على الاستجابة للزيادة في الطلب 
أثناء تدابير الإغلاق؛ والنقص الحاصل في توريد المعدات والأقنعة الطبية حتى في أكثر البلدان ثراءً؛ وزيادة 
القيود المفروضة على الرعاية الصحية الضرورية مما يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات. 


4 - وتواصلت زيادة مجموع المعونة الثنائية الملتزمة بدعم المساواة بين الجنسين في البلدان الهشة 
والمتأثرة بالنزاعات» حيث بلغ 20,5 بليون دولار سنويا بحلول الفترة 2018-2017 (انظر الشكل 5). ومع 
ذلك؛ انخفضت حصة المعونة المخصصة للبرامج أو المشاريع التي تهدف أساسا إلى تحسين المساواة بين 
الجنسين وحقوق المرأة لتبلغ 4,5 في المائة. وبالإضافة إلى ذلكء فإن المعونة الثنائية المقدمة إلى المنظمات 
النسائية في البلدان الهشة أو المتأثرة بالنزاعات قد استقرت عند نسبة 0,2 في المائة من مجموع المعونة 
الثنائية (96 مليون دولار في المتوسط سنويا). وفي سنة تشهد أهم المحطات التاريخية فيما يخص تحفيق 
المساواة بين الجنسين وإحلال السلام؛ يجب إيلاء الأولوية لاتخاذ إجراءات متضافرة لعكس مسار تلك 
الاتجاهات» وتنمية وتنويع مجموعة المانحين الذين يدعمون مبادرات المساواة بين الجنسين» وكفالة حمصول 
القيادات والمنظمات النسائية العاملة من أجل السلام في السياقات الهشة على تمويل مستدام. 


انظر: 0017112-19 15 تاعطحطاه7 01 ععطءوط3 15امناءأمكدمء عط1' #تاعصدم؟ عط عت عتتعط/1ا ,اهدهم معام[ تكلم 0 
“علا ممعم 16 7ط 2 ,كصقام مضه 5طتنوء1 عوموموع1. وهو متاح على الرايبط: 
-متطذتاع20»ع5-1ع118_0017110-19-17:022 شن /كاطاء مصاع ة 26 /012/12ع ططعلنا.ع021.01م همتع اساععدء. كتداع أقصذ//:وماخط 
2020.501-عطتال_تاممرع. 


انظر: -ع5وع 21-101 1تلتطنه ساوعع 12 -وع01601:6-5تاء ودع - جلها تانح 1د طاهاع/2020/عمدعاع-ووع :1م ص تلع طط/م 01. 1م51 .117117 


1917-10 -8صتطعوع- 11م زه-5335-ع20عع0. 
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الشكل 5 
المتوسط السنوي للمعونة الثنائية التي تستهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في السياقات الهشة أو سياقات التأثر بالنزاع في 
الفترة 2018-2010 


المعونة الثنائية من أجل تحقيق 599] 40.1 
المساواة بين الجنسين (بالدولار) 349 
30.4 






الحصة الكبيرة (بالنسبة المئوية) بو 206.0 


بالنسبة الم 


الحصة الرئيسية (بالشبة هت 2 5 
المئوية) 2 
2 
سكا 
[: 


المعونة الثنائية المقامة بهت 
للمنظمات النسائية (بالنسبة 
المثوية) 


2012-1 2014-23 2016-5 2015-7 


المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاديء ومشاريع المعونة التي تستهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة» وبيانات نظام الإبلاغ الخاص بالجهات 
الدائنة. متاح في الرابط التالي: 0.018ء5]915.06//:مالط. 


ملاحظة: تمثل البيانات المتوسط السنوي. 


5 - ولا يزال التمويل المحدود يش كل تحديا أمام التنفيذ الكامل لخطط العمل الوطنية. وقليلة هي تلك 
الخطط التي لديها ميزانية مخصصة أو تمويل مركزي مخص ص. وفي حزيران/يونيه 2020؛: تضمنت 
0 خطة عمل وطنية فقط (24 في المائة) ميزانية لدى اعتمادها. وفي الحالات التي يكون فيها تمويل 
الخطة لامركزيا في جميع الوزارات والإدارات والوكالات الحكومية؛ لا تتوفر عادة معلومات كافية لتتبع 
مخصصات التمويل والنفقات ولتقييم المبلغ الإجمالي المخصص لتنفيذ الشامل تقييما سليما. ومن بين 
البلدان التي اتخذت خطوات نحو تتبع الإنفاق المتصل بخطط العمل الوطنية على نحو أشمل آيساندا 
والسويد وكندا والنرويج. وتحث الدول الأعضاء على تخصيص تمويل مكرّس لخطط عملها الوطنية 
في الميزانيات المركزية والقطاعية» وعلى تتبع النفقات سنوياً نحو تنفيذ الخطة. 

6 - ولا يزال تتبع الموارد المالية وتخصيصها من المجالات التي تحتاج إلى تحسين أيضا فيما يخص 
الأمم المتحدة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2019: خلصت فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بالتمويل 
من أجل المساواة بين الجنسين إلى أن التمويل من أجل المساواة بين الجنسين لا يزال غير كاف على نطاق 
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الأمم المتحدة؛ واقترحت تنفيذ نظام آلي لمؤشرات المساواة بين الجنسين على مستوى الكيانات ومستوى 
الأفرقة القطرية. ويقوم عدد أكبر من الكيانات باعتماد أهداف فيما يتعلق بالتمويل وببدء تنفيذ نظم لتتبع 
مخصصات المساواة بين الجنسين. وفي عام 2020» أضفت إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام طابعا 
مؤسسيا على مؤشر جنساني منقح لكفالة إدماج الاعتبارات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن على نحو أكثر 
اتساقا في جميع مراحل صياغة وتخطيط المشاريع الممولة من خارج الميزانية. ويالإضافة إلى ذلكء تلتزم 
الإدارة بتخصيص ما لا يقل عن 17 في المائة من ميزانية النداء السنوي المتعدد السنوات للمبادرات والبرامج 
التي تعترف بدور المرأة الحاسم في منع نشوب النزاعات وتحقيق السلام المستدام» وتساعد على النهوض به. 
وشوهدت بعض الاتجاهات الإيجابية بين الكيانات التي لديها نظم قائمة لتتبع المنخصصات. فعلى سبيل 
المثال» خصص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أكثر من نصف 
التمويل البرنامجي على الصعيد العالمي لمعالجة مسألة المساواة بين الجنسين بشكل ما. ومن بين أفرقة 
الأمم المتحدة القطرية» لم يبلغ سوى عدد قليل منها الهدف المتمثل في تخصيص الحد الأدنى من المعايير 
البرنامجية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتحسين مدى تعميم المنظور الجنساني في جميع 
أوجه الإنفاق. ويُتوقع من كيانات الأمم المتحدة أن تكفل تطبيق خطة تنفيذ التوصيات الصادرة عن فرقة 
العمل الرفيعة المستوى المعنية بالتمويل من أجل المساواة بين الجنسين في إطار الإجراءات الخاصة بكل 
كيان على حدة. 

7 - وبصادف عام 2020 أيضا الذكرى السنوية العاشرة لإنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وشهد الطلب 
على الدعم المقدم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجالات السلام والأمن والبرامج الإنسانية على الصعيد 
العالمي زيادة حادة خلال العقد الأول من عملها بوص فها كيانا جديدا من كيانات الأمم المتحدة. وفي عام 
9, ارتفع إجمالي إنفاق هيئة الأمم المتحدة للمرأة على برامج السلام والأمن والتدخلات الإنسانية ليبلغ 
3 مليون دولارء مقابل 89,44 مليون دولار في عام 2018», مما زاد من نطاق البرامج من 55 إلى 
5 بلدا وإقليماً. 


8 - وقد أظهر صندوق بناء السلام كيف أن إدماج وإشراك النساء والشباب بصورة منهجية» والتحليل 
الجنساني» أمراق أساسيان ليناء السلامأبفعالية: وفى .عام 2019 وافق الستلذوق على استكمازات قلغ قينتها 
1 مليون دولار في 34 بلداً. وقد جرى تكريس نحو 40 في المائة من جميع استتثمارات الصندوق لدعم 
جهود بناء السلام المراعي للمنظور الجنساني؛ وقد خُصّصت نسبة 14 في المائة في إطار ذلك لتعزيز المساواة 
بين الجنسين وتمكين المرأة كهدف رئيسيء وهو ما يشكل زيادة عن نسبة 12 في المائة في عام 2018. وبمكن 
تكرار الدروس المسنفادة من صندوق بناء السلام في مجال تعزيز البرمجة المراعية للمنظور الجنساني 
في صناديق أخرى للتمويل الجماعي؛ بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة لمواجهة جائحة كوفيد-19 والتعافي 
من آثارها. واستجابة لتقرير الأمين العام لعام 2019 عن المرأة والسلام والأمن» حددت مبادرة الصندوق لتعزيز 
الشؤون الجنسانية والنهوض بالشباب في عام 2020 أولوبتين من أولويات المرأة والسلام والأمن في إطار 
محور تركيزها المواضيعي: (أ) مشاركة المرأة ودورها القيادي في عمليات السلام وبناء السلام والقيادة؛ 
و (ب) حماية المدافعات عن حقوق الإنسان للمرأة ويانيات السلام لمعالجة فجوة محددة في الخطة المتعلقة 
بالمرأة والسلام والأمن. 


9 - ونعرب عن الترحيب بأوجه التقدم التي أحرزتها المبادرات الأخرى المتعددة الجهات المانحة. ففي 
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منفصاة لقضايا المرأة والسلام والأمن. وفي كولومبياء رفع الصندوق الاستثماني المتعدد الشركاء ميزانيته 
المخصصة من نسبة 15 في المائة الأصلية إلى 30 في المائة في عام 2019. 


0 - وقد أكد الأمين العام في تقريره السابق عن المرأة والسلام والأمن على أهمية توفير تمويل مباشر 
ومكرس ومرن لجماعات المجتمع المدني النسائية؛ ودعا الدول الأعضاء إلى دعم صندوق المرأة للسلام 
والعمل الإنساني لكي يحقق هدفه المتمثل في حشد 40 مليون دولار بحلول نهاية عام 2020. ولم يتم تجاوز 
هذا الهدف فحسبء بل تمكن الصندوق بفضل زيادة الدعم من زيادة عدد منظمات المجتمع المدني الشعبية 
التي استفادت من التمويل إلى أربعة أضعاف. وقد موّل حتى الآن أكثر من 200 منظمة في البلدان المتأثرة 
بالنزاعات وفي سياقات تقديم المساعدة الإنسانية. 


1 - وقد مثلت جائحة كوفيد-19 العالمية تهديدات جديدة خطيرة للعمل الحاسم الذي تضطلع به منظمات 
المجتمع المدني المحلية التي تعمل في الخطوط الأمامية للأزمات؛ بل ولوجودها. وفي دراسة استقصائية أجراها 
صندوق المرأة للسلام والعمل الإنسانيء أفاد 30 في المائة من شركائه في المجتمع المدني المحلي بأن وجود 
منظمتهم معرض للخطر بسبب الجائحة وآثارها. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المنظمات النسائية المحلية 
تعرّف نفسها باعتبارها مؤهلة بشكل خاص لمنع تفشي هذه الجائحة والتصدي لها. ومع ذلك» فإن مساهماتها 
لا يُعترف بها ولا ثُموّل في كثير من الأحيان. واستجابة لذلك؛ أطلق الصندوق نافذة جديدة للاستجابة لحالات 
الطوارئ الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19 لدعم مشاريع المنظمات النسائية التي توجد في الخطوط الأمامية 
لمواجهة الجائحة؛ وتزويد المنظمات المعنية بقضايا المرأة والسلام والأمن بتمويل مؤسسي لمساعدتها على 
تأمين اكتفائها الذاتي خلال الأزمة. وتلقت الدعوة إلى تقديم مقترحات في 25 بلدا ما يقرب من 000 5 مقترح 
من منظمات المجتمع المدني المحلية. وفي تقرير الأمين العام عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة 
كوفيد-19: أوصى بتوسيع الصندوق ورسملته كوسيلة لزيادة الدعم المقدم إلى المنظمات النسائية في سياق 
تفشي الجائحة» وحث الدول الأعضاء على أن تحذو حذوه. 


2 - وعلى النحو المطلوب في عام 2019»: أطلق صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني نافذة جديدة 
للاستجابة السريعة تعنى بمشاركة المرأة في عمليات السلام وتنفيذ اتفاقات السلام. وستسهم النافذة بشكل 
مباشر في زيادة مشاركة المرأة في عمليات السلام؛ بما في ذلك من خلال تمويل السفرء والتأشيرات؛ ورعاية 
الأطفال؛ والدعم اللوجستي والتقني. 


تتبع التقدم المحرز ورصد النتائج 

3 - لقد أدى إطار الربصد والمساءلة الحالي» على النحو المبيّن في مؤشرات قياس التقدم المحرز 
في تنفيذ القرار 1325 (2000) (5/2010/498.: المرفق)» إلى تيسير التخطيط والبرمجة القائمين على 
الأدلة على نطاق منظومة الأمم المتحدة» مما أدى إلى النهوض بتنفيذ الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام 
والأمن. وبعد مرور عشر سنوات على ذلك؛ يجب تحديثه. وفي سياق السلام والأمن الحاليين» تتضح أهمية 
قضايا مثل أزمة المناخ والجوائح والتطرف المعادي للمرأة والقوة المتنامية للش ركات الخاصة ودور 
التكنولوجيات الجديدة. وفي ظل اتخاذ مجلس الأمن ستة قرارات إضافية منذ عام 2010» يجب أن يكفل 
إطار الرصد الاتساق مع أطر السياسات التي لم تكن موجودة في عام 2010» بما في ذلك خطة التنمية 
المستدامة لعام 2030» والقرارات المتعلقة بالحفاظ على السلام» والخطة المتعلقة بالشباب والسلام والأمن» 
وخطة نزع السلاح؛ ومعاهدة تجارة الأسلحة» وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2030-2015» 
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ونتائج مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنماني لعام 2016. وهو مهم أيضا في سيق تنقيح خطة العمل 
ذات النقاط السبع لبناء السلام على نحو مراع للمنظور الجنساني» بقيادة إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام 
وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (4/65/354-5/2010/466). وقد أنشئت فرقة عمل مكرسة في إطار اللجنة 
الدائمة المعنية بالمرأة والسلام والأمن لتعزيز المواءمة وتعزيز إطار الرصد القائم. 


رابعا - عمل مجلس الأمن 
4 - في السنوات الخمس الأولى التي تلت اتخاذ القرار 1325 (2000)؛: تضمّنت نسبة 15 في المائة 


فقط من قرارات مجلس الأمن إشارات صريحة إلى قضايا المرأة والسلام والأمن. وفي الفترة بين عامي 2017 
قِ 2019 ارتفعت هذه النسبة إلى ما يقرب من 70 في المائة. 


5 - كما تغير المجلس بطرق أخرى. فمنذ كانون الأول/ديسمبر 2016» دعا المجلس أكثر من 50 امرأة 
من المجتمع المدني إلى تقديم إحاطة إعلامية خلال الاجتماعات الرسمية عن الأوضاع الخاصة ببلدان 
محددة. وإلى جانب المجتمع المدني؛ فإن النسبة المئوية للندماء اللائي يخاطبن المجلس بصفة عامة 
قد ازدادت بشكل مطردء نتيجة لجملة أمور منها تعيين مزيد من النساء في المناصب القيادية العليا بالأمم 
المتحدة. وفي عام 2019: شكلت النساء نسبة 38,8 في المائة من المتكلمين البالغ عددهم 387 متكلماً 
دُعوا لتقديم إحاطات إلى المجلس بموجب المادة 39: فحطّمن بذلك الرقمين القياسيين السابقين اللذين بلغا 
0 في المائة في عام 2018 و 24 في المائة في عام 5/2017. ويقدم كبار قادة الأمم المتحدة معلومات 
وتحليلات أكثر تفصيلا عن الحالات المدرجة في جدول أعمال المجلس من خلال فريق الخبراء غير الرسمي 
المعني بالمرأة والسلام والأمن» الذي عقد ما متوسطه ثمانية اجتماعات في السنة منذ أن شرع في عقد تلك 
الاجتماعات في عام 692016. 


6 - ومع ذلكء ففيما عدا تلك التطورات الإيجابية» كانت هناك أيضا بعض التطورات الأكثر تفاوتا. 
وكانت المفاوضات بشأن كلا القرارين المتعلقين بالمرأة والسلام والأمن اللذين اتُخذا في عام 2019 صعبة. 
وعقد أعضاء مجلس الأمن أربعة اجتماعات بصيغة آريا حول المرأة والسلام والأمن في عام 2019: وهو 
رقم قياسي. ومع ذلك»ء فإن النسبة المئوية لقرارات مجلس الأمن التي تتضمن إشارات إلى قضايا المرأة 
والسلام والأمن كانت أقل مما كانت عليه في السنتين السابقتين!60). كما كان هناك عدد قياسي 
من الإحاطات المقدمة من المجتمع المدني في عام 2019» إلا أن هذا العدد انخفض في النصف الأول 
من عام 2020 بعد أن أجبرت جائحة كوفيد-19 المجلس على تعليق الاجتماعات العادية. أما النصائح 
التي يسديها مقدمو الإحاطات فقد قوبلت بالترحيب والثناء في كثير من الأحيان» إلا أنه نادراً ما أعقبها اتخاذ 


(58) انظر ”لمحة عامة عن ممارسات مجلس الأمن لعام 2019“. وهي متاحة على الرابط: /21ع26م0ء/11ع 2 نامع 11:7 1ناعء110.018/5ا./170177137 
9م- هادع 11اونط. وتنشر شعبة شؤون مجلس الأمن هذه اللمحة العامة سنويا. 

(59) في عام 2019»: شاركت ألمانيا وبيرو في رئاسة فريق الخبراء غير الرسميء بالتعاون مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا 
الشمالية. وعقد الفريق اجتماعين بشأن جنوب السودان واجتماعا واحدا بشأن الحالة في كل من أفغانستان وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية والسودان وليبيا وميانمار واليمن. 

(60) في عام 2019, تضمنت نسبة 67 في المائة من القرارات التي اتخذها مجلس الأمن أحكاماً بشأن المرأة والسلام والأمن» وهو 
ما يمثل انخفاضاً طفيفاً مقارنة بنسبة 72 في المائة في عام 2018. وانخفضت نسبة البيانات الرئاسية التي تتضمن إشارات إلى 
المرأة والسلام والأمن انخفاضا حادا لتبلغ 40 في المائة» مقارنة بنسبة 85 في المائة في عام 2018. 
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تدابير قوية(!6). وفيما يتعلق بالجزاءات» طلب المجلس في مرات عديدة تزويد أفرقة الخبراء وأفرقة الرصد 
بما يكفيها من الموارد ومن الخبرات المكرسة لمسائل المساواة بين الجنسين والعنف الجنسى والجنسانى؛ 
وستواصل الأمم المتحدة العمل مع الدول الأعضاء لضمان قيامها بذلك. 


7 - وتضمن تقرير الأمين العام السابق عن المرأة والسلام والأمن عدة توصيات لأعضاء المجلس» 
بما في ذلك كفالة أن تتض من ولايات البعثات صياغة لغوية محددة تُلزم بإشراك المرأة بصورة مجدية 
في آليات المتابعة المكلفة بتنفيذ ورصد اتفاقات السلام. وقد تضمنت العديد من القرارات التي انُخذت في عام 
9 أمثلة جيدة على هذه الصياغة. ورحب المجلس بالالتزام بتخصيص حصة للمرأة بنسبة 35 في المائة 
في هيئات تنفيذ الاتفاق المنشّط لتسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان. ودعا المجلس أيضا جميع 
الأطراف في مالي إلى استيفاء حصة 30 في المائة المخنصصة للنساء في الآليات المنشأة بموجب اتفاق 
السلام» وحث الأطراف في مالي على عقد حلقة عمل رفيعة المستوى لتحديد سبل تحقيق ذلك والاتفاق على 
جداول زمنية لهذا الغرض2. 

8 - وفي أعقاب التوصية الواردة في التقرير السابق بأن يطلب أعضاء المجلس تحسين الإبلاغ عن قضايا 
المرأة والسلام والأمن!22). شكل تجديد ولايات بعثات حفظ السلام في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية 
وجنوب السودان ولبنان ومالي أمثلة جيدة على ش رط الإبلاغ هذا. ومع ذلك» فإن تحليلا ممستقلا لفريق 
المنظمات غير الحكومية العامل المعني بالمرأة والسلام والأمن يبيّن أن معظم التقارير لا تزال تفتقر إلى تحليل 
قوي لهذه المسائل7). وأثار العديد من أعضاء المجلس في بياناتهم قضايا المرأة والسلام والأمن ذات الصلة 
بصورة أكثر منهجية. وأصروا على اعتبار نسبة 30 في المائة كحد أدنى لتمثيل المرأة في أي اجتماع يعقده 
المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن» وأبرزوا أهمية الإبقاء على حصة 30 في المائة المخنصصة للنساء 
في الانتخابات المقبلة في الصومال. 


9 - ولا بد من التحدث بانتظام للاعتراف بشرعية وقيمة المدافعين عن حقوق الإنسان وبناة السلام 
والمجتمع المدني» وإدانة جميع الهجمات التي تستهدفهم. وعندما يتعرض ههؤلاء الأفراد للمضايقة أو التهديد 
بسبب تعاملهم مع الأمم المتحدة؛ بما في ذلك مجلس الأمن؛ يجب صياقغة رد فعل أعضاء المجلس 
أو وكالات الأمم المتحدة بالتشاور مع المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر ومنظمات المجتمع 
المدني التي تدعمهم. ولا بد من حماية المساحات والسبل المستقلة المخصصة لمشاركة المجتمع المدني» 
وُشجّع أعضاء المجلس على مواصلة العمل مع فريق المنظمات غير الحكومية العامل المعني بالمرأة 
والسلام والأمن في هذا الصدد. 


(61) انظر تحليل فريق المنظمات غير الحكومية العامل المعني بالمرأة والسلام والأمن الوارد في الرابطين: .«جاتتتاععوعع2ء37ع 170.100 
/1-2019أعتنامع-7ج1تناععة-صدا-عط احص جا رعع20-5ة-عع2ع م جاع 11010 -ع لتم ةتتا/عع11ام5ع:018/1. و لاععوعع 2ع ماع01 17117.17 
[أعطنامع - جا تتناعع5-/جاعزء 11-50 كلء-011 م جنا /ع 117.01 

(62) قرارات مجلس الأمن 2514 (2020). الفقرة 31» و 2480 (2019). الفقرتان 4 و 5: و 2531 (2020)» الفقرة 4. 

(63) في عام 2019»: تضمّنت نسبة 90 في المائة (35 من أمصل 9) من تقارير إدارة عمليات السلام ونسبة 96 في المائة 
(23 من أصل 24) من تقارير إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام إشارات إلى المرأة والسلام والأمن و/أو معلومات عن الانتهاكات 
التي تستهدف النساء والفتيات. 


(64) انظر : /27-2020د018/020.جا تامع دععمع تزجع 11117.01 
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الاستنتاجات والتوصيات 


0 - هذا التقرير هو سرد للتقدم المحرز والتحديات المستمرة على مدى العام الماضيء بيد أنه يلقي 
نظرة أيضا على العقدين الماضيين من تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000). وبعد مرور عشرين عاماء 
لا يقتصر تأثيرنا على البيانات والقرارات. بل إننا نرى تغييرات هامة في الطرق التي تعمل بها الأمم المتحدة 
في مجال السلم والأمن الدوليين» والموارد التي نس تثمرهاء والخبرة التي نس تند إليها. وقد تحققت إنجازات 
ملحوظة على طول الطريق» حيث قامت الحركة النسائية والجهات الحليفة لها في الحكومات والمؤسسات 
الدولية بتغيير القوانين التمييزية» وبلغت محطات بارزة في التمثيل السياسي والفقه الدولي» وأحدثت قرقاً 
في إحدى عمليات السلام. ومع ذلكء كان التقدم المحرز بطيئا جدا وضيقا للغاية»؛ وحدثت انتكاسات؛ وكان 
من السهل عكس مسار التقدم المحرز. 

1 - إن جائحة كوفيد-19 هي بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي الذي يواجه بالفعل تحديات بمببب 
تصاعد النزعة القومية والهجمات التي تشن على تعددية الأطراف والمعايير العالمية. وإننا نواجه حاجة ملحة 
إلى بناء مجتمعات أكثر مساواة وشمولا للجميع. فإما أن نفقد المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في مجال 
حقوق المرأة وأهداف التنمية المستدامة والأمن الدولي؛ أو نخرج من نفق هذه الجائحة أكثر مساواة وقدرة على 
الصمود في سبيل تحقيق سلام دائم وشامل. وبعد عشرين عاما من نجاح الحركات النسائية العابرة للحدود 
الوطنية في الدفع نحو اتخاذ القرار 1325 (2000).» حان الوقت لتحقيق رؤيتها التحولية ويناء سلام عادل 
ومسندام لجميع الناس استنادا إلى هياكل السلطة الشاملة للجميع التي تقوم عليها اقتصاداتنا وأنظمتنا 
السياسية وعمليات السلام التي نتبناها. 


2 - وأعتقد اعتقادا راسخا أن النظام المتعدد الأطراف يمكن أن يرقى إلى مستوى هذا التحدي. ففي عام 
9 ؛» عندما كنا بصدد الاستعداد لتخليد هذه الذكرى؛» أصدرث توجيهات لوكالات الأمم المتحدة وإداراتها 
وقدَّمتُ توصيات للدول الأعضاء ومجلس الأمن (5/2019/800. الفقرات 34 إلى 38). وهي لا تزال اليوم 
على نفس القدر من الأهمية الذي كانت عليه قبل عام. وستتولى لجنتي التنفيذية متابعة تنفيذها سنويا. وآمل 
أيضا أن يقوم المجتمع الدولي بتغييرات أعمق في الطريقة التي نؤدي بها عملنا في مجال السلم والأمن 
الدوليين. ويما أن خطة عام 2030 قد وفرت مخططا عالميا للسلام المستدام والأمن والتنمية» فلنوحد جهودنا 
من أجل بلورة رؤية لبناء السلام ووضع السياسات تشمل الجميع وتكفل المساواة بين الجنسين. 

3 - ولنضطلع بما يلي خلال العقد القادم: 

0( الضغط من أجل إحداث تحول جذري في المشاركة المجدية للمرأة في جهودنا الرامية 
إلى صنع السلام وحفظ السلام وبناء السلام» وضمان مشاركة المرأة مشاركة كاملة كشربكة على قدم 
المساواة في السلام» منذ المراحل الأولى لكل عملية من عمليات السلام والعمليات السياسية التي تدعمها 
الأمم المتحدة. فكما هو مبين في مبادرتي للعمل من أجل حفظ السلامء فإن مشاركة المرأة مشاركة كاملة 
ومجدية على قدم المساواة هي أولوية سياسية غير قابلة للتفاوض بالنسبة للأمم المتحدة. وقد دعوت بالفعل 
في تقريري عن المرأة والسلام والأمن في عام 2019 إلى عقد اجتماعات استراتيجية رفيعة المستوى محدّدة 
السياق تتناول تصميم ودعم العمليات الشاملة للجميع» وذلك في بداية كل عملية وساطة وفي كل عام لاحق 
بالنسبة للعمليات الجارية. وستتطلب جهودنا استثمارا كبيرا في مسارات جديدة لمشاركة المرأة» بما في ذلك 
من خلال استخدام التكنولوجيات الرقمية» وتوسيع شراكاتنا مع مختلف الشبكات النسائية» وتعزيز وتحديث 
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عملية جمع البيانات من أجل نشر البيانات العامة عن مشاركة المرأة في عمليات السلام» بشكل آني. وأتوقع 
أن تسفر هذه الجهود المشتركة عن نتائج ملموسة في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة؛ 

(ب) جعل الدفاع غير المشروط عن حقوق المرأة من أبرز مؤشرات عمل الأمم المتحدة 
في مجال السلام والأمن التي يمكن التعرف عليها. لقد طلبت من جميع كبار المسؤولين أن ينهضوا بالنداء 
الذي وجهثه من أجل العمل في مجال حقوق الإنسان وأن يكفلوا أن تشدد الرسائل والبيانات العامة فضلا 
عن أشكال أخرى من التواصل مع جميع الجهات صاحبة المصلحة؛ على أهمية إعمال كافة حقوق الإنسان 
الواجبة للمرأة» وعلى شرعية وقيمة عمل المدافعات عن حقوق الإنسان والعاملات في مجال بناء السلام. 
وبالإضافة إلى ذلك؛ طلبتُ من بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية استخدام تقاريرها الدورية لرفع مستوى 
التأهب بشأن أي علامات تدل على رد فعل عنيف أو أعمال انتقامية» وتحسين أعمال الرصد والإبلاغ التي 
تضطلع بها فيما يتعلق بالتهديدات والعنف الموجه ضد الناشطينء بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان. 
وأكرر أنني أتوقع أكثر من إشارات عامة إلى المخاطر المستمرة؛ إذ يلزم توفير بيانات وتحليلات محددة بشأن 
من يستهدف القيام بالأعمال المعنية» وكيف استجابت الحكومة والجهات الفاعلة الدولية لذلك. وبتعين أن يكون 
التزامنا بحقوق المرأة» الذي يُسترشد فيه بتحليل النزاعات المراعي للمنظور الجنساني في كل سياق على حدة» 
جزءا من جهودنا السياسية وشراكاتنا وتخطيطنا الاستراتيجي على المستوبات العالمية والإقليمية والقطرية؛ 

(ج)2 عكس المسار التصاعدي للإنفاق العسكري العالمي بهدف تشجيع المزيد من الاستثمار 
في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية التي تدعم الأمن البشري. فقد طلبث من الدول الأعضاء 
أن تصدّق على معاهدة تجارة الأسلحة» التي تحد من توافر الأسلحة؛ وأن تشجع مشاركة المرأة في جميع 
عمليات ومنتديات تحديد الأسلحة ونزع السلاح؛ وأن تخفض النفقات العسكرية المفرطة. ويدعو السياق 
الحالي إلى بذل جهود متجددة للحد من الإنفاق العسكريء وقد دأبت الحركة النسائية من أجل السلام على 
اعتبار ذلك هدفا استراتيجياً رئيسياً. وأدعو الجهات الفاعلة المعنية بالمرأة والسلام والأمن ونزع السلاح إلى 
توحيد جهودها لاستعراض الإنفاق وتخفيضه إلى ما دون مستواه الحالي؛ بما في ذلك عن طريق إجراء تحليل 
يستند إلى الأدلة» وإعداد توصيات في مجال السياساتء والاضطلاع بأنشطة للدعوة تريط بين الوفورات 
في الإنفاق العسكري والاستثمارات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ 


د( تحفيز دعم أوساط المانحين للامتثال الشامل لهدف تخصيص ما لا يقل عن 15 في 
المائة من المساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان المتأثرة بالنزاعات للنهوض بالمساواة بين الجنسين» ونسبة 
5 في المائة المتبقية لإدماج الاعتبارات الجنسانية؛ بما في ذلك زبادة المساعدة المباشرة المقدّمة إلى 
المنظمات النسائية بمقدار خمسة أضعاف. وهي المساعدة التي تبلغ نسبتها حالياً 0,2 في المائة. 
ولا يستتبع ذلك مجرد السعي إلى زيادة المخصصات. وإنما يستتبع أيضا تخصيص الموارد وتتبعها لدعم 
قضايا المرأة والسلام والأمن» على غرار المثال الجيد الذي تقدمه بعض الجهات المانحة وكيانات الأمم 
المتحدة» مثل صندوق بناء السلام. وأتوقع من جميع كيانات الأمم المتحدة والأفرقة القطرية المعنية أن تمتثل 
لتوصيات فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بالتمويل من أجل المساواة بين الجنسين الداعية إلى وضع 
معايير لبلوغ هدف تخصيص 15 في المائة كحد أدنى من الميزانيات البرنامجية للمساواة بين الجننمسين 
وتحسين تعميم المنظور الجنساني في جميع أوجه الإنفاق» طبقا للتعليمات الواردة في تقريري لعام 2019. 
وسيتم تتبع تنفيذ هذا التوجيه سنوياً ومناقشته مع لجنتي التنفيذية؛ 
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(ه) إحداث ثورة بيانات جنسانية عن المرأة والسلام والأمن تصل إلى عامة الناسء وتركز 
على سد الفجوات في البيانات» وتزيد من إلمامنا بأكثر القضايا إلحاحا اليوم» بناء على استراتيجية جمع 
البيانات التي وضعتها. فعلى مدى العقدين الماضيين من تنفيذ هذه الخطة؛» عرضت تقاريرنا السنوية المقدمة 
إلى مجلس الأمن تفاصيل عن المحاكم الدولية وطاولات محادثات السلام؛ والنسب المئوية للنساء في مجال 
السياسة وقطاع الأمنء والفظائع الموثقة التي ارتكبت ضد النساء والفتيات» وتعقيدات خطط العمل الوطنية» 
ومؤشرات التأهيل المهني ووضع المعايير في مؤسساتنا الدولية. وفي حين أن إلمامنا بتلك المسائل قد زاد 
بشكل مطردء لا تزال هناك ثغرات كبيرة. ومن الواضح أنه يتعين علينا توسيع نطاق شراكاتنا بشأن إنتاج 
البيانات واستخدامهاء والاستثمار أكثر في جعل تلك المعارف مفيدة لكل من واضعي السياسات وعامة 
الجمهورء وجعلها تكتسي أهمية بالنسبة لسياق السلام والأمن الحالي والتحديات والاتجاهات الناشئة. 

4 - ويجب علينا أكثر من أي وقت مضى أن نستفيد من التقدم التدريجي المحرز في الخطة المتعلقة 
بالمرأة والسلام والأمن» وأن نتجاوز التنفيذ التدريجي إلى التنفيذ الشاملء وأن نبذل جهدا شاملا للتصدي 
للتحديات المتبقية بقوة وإبداء التزام راسخ بذلك. 
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